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شكر وعرفـان
ه والشكر الحمد  ي وعظيم سلطانهالعلي العظيم حمدا یلیق بو ا

ا لإتمام هذه  رة، والصلاةوفق ناالمذ ي غرس ف الكريم ا ل رسو والسلام 
العملإتقان و حب العلم 

ٔما بعد 

وه،  لیه وسلم "من صنع إلیكم معروفا فكاف دوا ما تجفإذا لمقال الرسول صلى الله 
تمٔوه". كم كاف ٔ روا  حتى  وه به فادعوا  كاف

ٔبو داود ( ٔبو داود.1672رواه  ٔلباني في صحیح  ه ا )، صح

ٔو من بعید في إنجاز هذا البحث،تقدم بجزیل الشكر لكل من ساندن  من قریب 

ة قرش" نخو  ٔم ٔستاذة " ر ا ص 

لى هذه  لإشراف  ر التي تفضلت مشكورة  ٔ رة، وقد كانت لتوجيهاتها عظيم ا المذ
دادها. في إ

الشكر الجزیل  اقشلجنة كذ ولها م لى ق رة.ةالمحترمة  هذه المذ

سيمة التي قاسمتنا مجهود هذا العمل.ٔن ولایفوتنا  شكر الغالیة 

بة لعل الطالب يجد ضالته من و  كون هذا العمل قطرة تضاف إلى المك ٔن  رجو 
.لمعرفةالعلم وا



داءـــهإ

ٔبي رحمه الله، ٔهدي عملي إلى روح 

ٔطال الله في عمرها، اتي  تي الكريمة نور ح وإلى وا

ٔعزاء،ٔخواتيو إلى إخوتي ا

تي،وإلى كل ٔصدقائي وزملائي،ٔح

ساها قلبي. سيها قلمي ولم ی ة الي  وكل النفوس الطیبة والنق

جمی



داء  ـــإه

وع المحبة  ض الحنان وی ٔعز الناس إلى ف دي إلى  ٔ ٔهدي ثمرة  اتي إلى من تهد ح
ا  ٔقدا إلى التي الجنة تحت  ا تهج قلبي بعذوبة صوتها إلى الحضن ا بقربها وی

ٔمي ٔمي  ٔمي 

ٔبي الغالي حفظه الله، زهو به نفسي  وإلى من یعلو به اسمي و

لى م ٔ بدي و ة  دٓم"إلى ف إبني الغالي " ٔم ا 

ٔعطاني درسا. لمني حرفا و تي، إلى كل من  ٔح ائلتي و ٔفراد  إلى كل 

ٔن جمیعاإلى كل هؤلاء ر  ٔدعو الله العلي القد ٔهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، و
في ميزان حسناتي إنه سمیع  ٔن يجع ٔن ینفع من قرٔه و ول، و لق .مجیبيحظى 

يرة ه
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الاخلال بها و تعتبر الصحة حقا عالمیا فهي تصنف ضمن عناصر النظام العام 
ذا هعلى ، و خلال بهذا الأخیر، إضافة إلى السكینة العامة والأمن العامیعتبر من قبیل الإ

ا الأساس اعتبرت الصحة العامة من أهم الحقوق التي كفلتها وضمنتها جمیع الدول إذ أنه
یاة ة التي تحضاها في حر في بالغ الأهمیة، خاصة بالنظر لتللك الأهمیة الكبیمصدرر تعتب

ل ین الدو وتعتبر الجزائر من ب،  الأشخاص والعلاقة الوثیقة التي تربطها بالتنمیة في أي دولة
معه وقد زاد اهتمام الدولة بالصحة العامة واتسعت،أهمیة كبیرة لموضوع الصحةتالتي أول

ا عملت على توفیر وتحسین هذا الجانب من متطلبات الأفراد بإنشاءعندمدخلها مجالات ت
مرافق استشفائیة (مستشفیات عمومیة) أو ما یطلق علیها مؤسسات الصحة العمومیة التي 

.تعد من أهم الأجهزة التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقیق التنمیة

إلى یومنا ستقلالالاات منذ شهدت المنظومة الصحیة في الجزائر عدة تطور و 
ساس وأیعتبر دعامةالذيجتماعیة للمواطن نظرا لكونها من الحاجیات الأساسیة الإ،الحالي

یة عیة المتردیة التي كانت تعیشها الصحة العمومویعود السبب في ذلك إلى الوض،جتمعالم
لوبائیة التي قبل الاستقلال حیث كان الشعب بعاني الفقر والحرمان ومختلف الأمراض ا

وغیاب التغطیة ،كانت ناتجة عن الظروف المعیشیة السیئة لأغلبیة الجزائریین من جهة
أخرى.الصحیة من جهة

على وضع مبادئ أساسیة لتجسید السیاسة الدولة الجزائریة بعد الاستقلالوعملت
لعمومیة  الصحیة كما نصت علیه المواثیق والدساتیر سعیا منها لحمایة و ترقیة الصحة ا

ة على صحة الشعبالمحافظ،1ضمانا لحق المواطن في العلاج الذي اعتبر مكسبا ثوریا
بتكریس حق الرعایة الصحیة، حیث تمثلت هذه الرعایة الصحیة في المكافحة للأمراض 
الوبائیة وتصمیم العلاج الوقائي، كالتلقیح، نظافة المحیط، حمایة الأمومیة والطفولة، النظافة 

إلى 1962حیث عرف القطاع الصحي في الفترة الممتدة من ،ة وطب العملالمدرسی
تطورات كبیرة من حیث المستخدمین والهیاكل القاعدیة لكن بمستوى تمیز بالبطء 1965

المجلس الشعبي الوطني الفترة التشریعیة الثامنة بالصحة،التمهیدي عن مشروع القانون المتعلق مقدمة التقریرأنظر /1
.والعمل والتكوین المهنيلجنة الصحة ةو الشؤون الاجتماعیة 2018- 2017الدورة البرلمانیة العادیة 

Rapport- preliminaire –pls-2018-arb.25/06/2019 , 10:00.
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مقارنة مع التطور السكاني الذي عرفته البلاد وما میز هذه المرحلة هو الزیادة النسبیة 
ستشفائیة التي تضمن العلاج والاستشفاء والتي تسیر لقاعات العلاج، كما أنشأت مؤسسات ا

من طرف وزارة الصحة والمراكز الصحیة التي تضمن المساعدة الطبیة المجانیة في المدن 
وأخیرا مراكز النظافة المدرسیة التي تسیر من طرف ، والبلدیات وتسیر من طرف البلدیات

.وزارة التعلیم 

الهیاكل القاعدیة هو اهتمام الدولة ب1979-1965وما میز الفترة الممتدة ما بین 
وكذلك انشاء ،1979و1969بین سنتي بهدف الوقایة، مضاعفة قاعات العلاج بوذلك

نص على الذي 1976صدر دستور كما، 1974العیادات متعددة الخدمات بدایة من سنة 
لعلاجایصال إعملت الدولة على 1979وفي سنة ، 2حق المواطن في الطب المجاني

، هذا بواسطة تدعیم القطاع الصحي في كل من الدائرة والولایة والوقایة بشكل واسعللمواطن
تعد حیثمع التكفل بالاستشفاء، حیث تم اقتراح ما یسمى بالقطاعات الصحیة الفردیة 

العیادة متعددة الخدمات المقرر التقني الإداري لها.

هیاكل صحیة إنشاءب2007-1979في هذه المرحلةتمیزت السیاسة الصحیة
ن مإعادة تنظیم المؤسسات الصحیة و وهي المراكز الاستشفائیة الجامعیة، 1986دیدة سنة ج

كما عرفت هذه المرحلة إعادة تنظیم المؤسسات الصحیة من حیث التنظیم ، حیث التنظیم
خصصة المراسیم التنفیذیة الخاصة بالمؤسسات الاستشفائیة المتبصدور والتسییر وذلك 

أعید 2007وفي سنة ، 1997سنة والقطاعات الصحیة والمراكز الاستشفائیة الجامعیة
ة المؤسسات العمومیة الاستشفائیوقسمت إلىو الغاء العمل بهاتنظیم القطاعات الصحیة

من والهدف ، فصل الاستشفاء عن العلاج وبهذا تموالمؤسسات العمومیة الصحة الجواریة 
.قریب المستشفى أو المؤسسة الصحیة من المواطنتهذا التقسیم هو

،1976نوفمبر 22الموافق ل 1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 07-76الأمر رقم ،67/ المادة راجع- 1
ام ذو الحجة، ع02، المؤرخة في 1293الجریدة الرسمیة ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیتضمن 
1396.
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غایة صدور قانون المتعلق بالصحة واصلت الجزائر العمل بهذه الخریطة إلى وقد 
ماالصحیة خاصة الخریطةصیاغة إعادة إلى امن خلالهالمشرعسعى، والذي2018لسنة 
ء وإنشاسسات وإلغاء على بعض المؤ بالإبقاءوهذا ،للصحةمنها بالمؤسسات العمومیة تعلق

أخرى.

ممارسة مؤسسات الصحة العمومیة لنشاطها قد تصیب المستفیدین من وخلال 
داة التي تعتبر الأو ،جراء ذلك قیام المسؤولیة الإداریةعنهخدماتها بأضرار مما یترتب 

سسات القانونیة الفعالة لإیجاد توازن یهدف إلى خلق جو من الطمأنینة لمستخدمي هاته المؤ 
ین بمن ، و تعتبریة للمنتفعیناوفیر قدر كاف من الحموت،ثناء ممارستهم لمهامهم من جهةأ

ؤولیةقرار مساقتحمتها المسؤولیة الإداریة حدیثا، حیث تم بموجبها إالمجالات الخصبة التي 
وهذا ،ها الطبيطضرار المترتبة عن نشامؤسسات الصحة العمومیة بالتعویض عن الأ

یذ ي تنففاعتبار هذه المؤسسات من أهم المرافق الحیویة بالنظر إلى الدور الفعال التي لعبه ب
اة السیاسة العامة للدولة في مجال الصحة العمومیة من جهة وارتباط نشاطها الطبي بالحی

.نسان الجسدیة من جهة أخرىبشریة وسلامة الإال

و علیه تبرز أهمیة موضوع المؤسسة العمومیة للصحة في من الناحیة النظریة في 
رع و الوصول الى مدى اهتمام المشالمفاهیم المتعلقة بالجوانب المختلفة للموضوعتحدید

لا والتي لا یزال مجاتتجلى أهمیته في حداثة الموضوع نفسه كما الجانب،الجزائري بهذا 
خصبا للبحث والدراسة وبصفة خاصة في الجزائر التي تشهد انفتاحا على العالم الخارجي

ول ئیة حمن الناحیة التطبیقیة من خلال التعرض الى تطبیقات القضاوأمافي كل المیادین.
القضاء للتطورات العلمیة في مجال الطب.ومدى مسایرةالمسؤولیة الإداریة 

في:هذه الدراسة المسطرة منل الأهدافتتمثو 

طلاع على مختلف الخدمات التي الإ، و ف أنواع المؤسسات العمومیة للصحةمعرفة مختل
إمكانیة تحمیل مع ، سوء تنظیمهاوالإداریة الناتجة عن نشاطها أبها، وكذا المسؤولیةتقوم 

،حیة العمومیةصافق الاملین مع المر جبر الاضرار اللاحقة بالمتعلالتعویضات الكافیة 
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الجهات القضائیة المختصة للنظر في النزاع والأطراف التي یمكن بالإضافة إلى تحدید 
، و هذا لفسح المجال أمام ضرار المترتبة عن النشاط الذي تم القیام بهمطالبتها بجبر الأ

على حقوقه كمریض في حالة حدوث ضرر حتى یتبین طلاع الشامل القارئ للموضوع بالإ
له المطالبة بالتعویض.

علاقة الالشخصي بالموضوع بحكمالاهتمامهو لاختیار هذا الموضوع إن الدافع
وظیفةالفي إطار ، والممارسة الیومیة للنشاط الإداريالوظیفیة التي تربطنا بالقطاع الصحي

حتكاك الدائم إلى الإبالإضافة الإحاطة بجوانب هذا الموضوع.تولد رغبةفيساهم
تنوع الدراسات حول موضوع وتعددورغم ،لمرضى و المتضررین من الأنشطة الطبیةبا

رجدیة الطرح بصدور قانون الصحة الجدید كان لها تأثیالمؤسسة العمومیة للصحة إلا أن 
ر لتطویالقانون سقاط الضوء على ماجاء به إمن أجل لإختیارنا هذا العنوان للبحثودافع

مستجدات العالمیة و العلمیة في هذا القطاعللبذلكیرامسایة الوطنالصحیةالمنظومة
الحیوي.

عمومیةفیما یتمثل النظام القانوني للمؤسسة الالتالیة:الإشكالیةوعلیه یمكن طرح 
للصحة؟

التحلیلي كونه نهج الوصفيمالاعتماد على الاقتضى الأمروللإجابة على ذلك
ن بالقیام بدراسة وصفیة لأغلب ما جاء به الفقهاء مالأنسب لهذا النوع من الطرح وذلك

تحلیلطة بها، وكذلك نشاطات الطبیة المنو ومختلف الالعمومیة،تعاریف لمؤسسات الصحة 
العمومیة.الصحة تعلقة بمؤسسات النصوص القانونیة الم

التنظیمي للمؤسسات العمومیة للصحةطار تم تقسیم موضوع الدراسة إلى الإوعلیه
من خلاللهاوالمالي والتنظیم الإداري مفهوم للمؤسسة العمومیة للصحةضمنه من بما یت

لعمومیة االمسؤولیة الإداریة للمؤسسة أحكام لىإالتطرق أما الفصل الثاني فتمالأول،الفصل 
عن مسؤولیة المؤسسة دعوى التعویضو أسس المسؤولیة الإداریة.تشملالتيللصحة

.العمومیة للصحة



صل الأولفال
يـــالتنظیمارـــالإط
ةــة للصحــة العمومیــللمؤسس
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حیث أخرى خاصةو صحة للمومیة عة مؤسسن الخریطة الصحیة في الجزائر من تتكو 
من أهم الهیاكل التي تساهم في تطویر المنظومة الصحیةمومیة للصحةعالمؤسسة التعتبر 

تضم و النشاط الطبي، كدور المنوط بها في المجال الصحي الل یتجلى ذلك من خلاو الوطنیة 
لحصر اتم تعدادها على سبیل التي المهام المكلفة بها و هذه المؤسسة عدة أنواع تتنوع بتنوع 

في قانون الصحة الجدید.
اریة ذات طبیعة إدذا كانت إمسألة مهمة فیما ةمؤسسللالطبیعة القانونیة تحدید ولكون 

معرفة الجهات وأكثر من ذلك هوأاقتصادیة، ومدنیة تجاریة كانت أذات طبیعة وأ
ختصاص القضائيلإالقضائیة المختصة في النزاعات التي تكون هذه المؤسسات طرفا فیها فا

مسألة لى معالجة هذه الإ، فقد عمد المشرع یختلف باختلاف الطبیعة القانونیة لهذه المؤسسات
وسیرها.في القوانین المحددة لإنشائها 

ري الطبیعة الإداریة الصحیة للمؤسسة العمومیة للصحة تجعل من تطبیق القانون الإداو 
ا عامر مرفقاداري الى تسییرها المالي، كونها مؤسسات عمومیة تسیعلیها یمتد من تنظیمها الإ

تخضع لقواعد القانون العام.و 
لال التطرق الى لصحة من خوبالتالي سیتم استعراض مفهوم المؤسسة العمومیة ل

بكل مؤسسة على الطبیعة القانونیة الخاصةالتعریف اللغوي والاصطلاحي وكذا أنواعها و 
. (المبحث الثاني)الماليو التنظیم الإداري دراسة إلى وصولا(المبحث الاول)حدى
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المبحث الأول: مفهوم المؤسسة العمومیة للصحة.
هم في تطویر المنظومة اهیاكل التي تسم الالعمومیة للصحة من أهةتعتبر المؤسس

ي.حیث یتجلى ذلك من خلال المهام المكلفة بأدائها أبرزها النشاط الطب،الصحیة الوطنیة
تجاه ،لتزاماتالإ، یقع على عاتقها مجموعة من تتكون هذه المؤسسات من عدة أنواعو 

قات مختلفة منها إلى تكوین علا، الأمر الذي یؤديبخدماتها أثناء ممارستها لمهامهاالمنتفعین 
والشبه الطبیین، أتلك التي تجمع بینها وبین جمهور المنتفعین الطبیین و على وجه الخصوص

1.بین جمهور المنتفعین بخدماتهاتلك التي تجمع بینها و 

) مع المطلب الأولودراسة هذا الموضوع تقتضي تعریف المؤسسة العمومیة للصحة (
میة ) والتطرق لأنواع المؤسسة العمو المطلب الثانينونیة لكل مؤسسة (تحدید الطبیعة القا

).المطلب الثالثللصحة (
المطلب الأول: تعریف المؤسسة العمومیة للصحة.

اللغویة التعریفاتأهم تم التطرق الى المؤسسة العمومیة للصحة للوصول الى تعریف 
تالیة:الوهذا من خلال الفروعالتشریعیةوكذاحیةصطلاالإو 

.للمؤسسة العمومیة للصحةالفرع الأول: التعریف اللغوي
وهي المؤسسة، العمومیة ثلاثة مصطلحاتالمؤسسة العمومیة للصحة من تتكون 

التوالي وعلىحدىعلى تناول كل مصطلح تطلب یما ي لها معان واسعة وهذا تالالصحة
بالتعریف.

أولا: المؤسسة
مؤسسات:جمعال
لمفعول أسس.صیغة المؤنث ا-1

عبد الرحمن فطناسي، المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة عن نشاطها الطبي في الجزائر، دار الجامعة أنظر/ 1
.17،18الجدیدة، قالمة، الجزائر، ص 
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لمنفعة عامة ولدیها من الموارد ما تمارس فیه هذه وؤسس لغرض معین، أتمنشأة -2
السجن ونحوهما: مؤسسة علمیة / دستوریة / خیریة، مؤسسات والمنفعة، كدار المسنین أ

الجامعة: ما یتبع لها من كلیات ومعاهد ومكتبات ومراكز البحوث.
ثانیا: عمومیة

عمومیة: (اسم)-1
مؤنث منسوب إلى عموماسم 

عمومي: (اسم)-2
.ة إلى العمومنسب

1عمومي(مفرد): شامل، عام لجمیع المواطنین "طریق / مرفق عمومي"

ثالثا: الصحة
الصحة: (اسم)

صحة: مصدر صحّ 
الصحة: العافیة والسلامة

الصحة في البدن: حالة طبیعیة تجري أفعاله معها على المجرى الطبیعي
رع من علم الطب یُعنى بدراسة ما یجب اتخاذه من أعمال لحفظ علم الصحة: (طب) ف
.ة من المؤثرات المغیرة في البیئةالصحة وخاصة الوقای

نشأت وزارة الصحة مستشفیات جدیدة: الوزارة المسؤولة عن سلامة الأوضاع الصحیة أ
2للمواطنین والمحافظة علیها ومعالجة الأمراض.

نظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أنظر/ عبد القادر دهیلیس، أنیس قریشي، ال1
- 2017جامعة محمد بوضیاف المسیلة،الأكادیمي میدان الحقوق والعلوم السیاسیة فرع حقوق تخصص دولة ومؤسسات،

.7، ص 2018
2 https://www.almaany.com
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ویرد مرض، وهي خلاف السقم المنظور ذهاب النبلاوتعني الصحة في لسان العرب 
لات فیه السقم بمعنى المرض، أما المرض فهو، فیه، السقم ونقیض الصحة. وهكذا تدور المدلو 

اللغویة لهذه الكلمات في حلقة مفرغة، وبمعان مقاربة.
وترد الصحة العامة والمرض في معجم المصطلحات القانونیة لجرارد كورنیه 

)GERARD CORNU(1 بمعنى) القاموس العربي یعرفها بأنها: "زوال العیوب عكس السقم
یعرف الصحة على أنها حالة HACHETTEالمرض) " بینما القاموس الفرنسي هاشت 

الإنسان الذي تكون أعضاؤه موظفة بشكل منسجم ومنتظم وفي حالة فیزیولوجیة جیدة.
2.الحسن للجسموأما القاموس الطبي لاروس فیعرفها بأنها: حالة السیر

.للمؤسسة العمومیة للصحةصطلاحيعریف الاتلفرع الثاني: الا
في القسم الثالث من الفصل السالف الذكر3یتعلق بالصحة11- 18القانون رقم عرّف 

:أنهاالفقرة الأولى على297المادة فيالمؤسسة العمومیة للصحة الثالث، الباب السادس 
هي مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص وذات طابع صحي تتمتع " المؤسسة العمومیة للصحة 

.المالي ....."الاستقلالو بالشخصیة المعنویة 
من خلال استقرائنا لمختلف النصوص المنظمة لقواعد انشاء المؤسسات الصحیة و 

شامل، بل عرفها من حیث طبیعتها و نخلص إلى أن المشرع لم یخصها بتعریف جامع 
من خلال المادة لمؤسسات الاستشفائیة الخاصة بتعریف جامع وشاملالقانونیة، بینما خص ا

حیث نصت على أن:" المؤسسات الاستشفائیة  074-06من الأمر رقم 1مكرر/208

ائري (دراسة تحلیلیة مقاربة)، جامعة بشار الجزائر، مجلة السیاسة أنظر/ رمضان قندلي، الحق في الصحة في القانون الجز 1
.218ص 2012جانفي 6والقانون العدد 

أنظر/ رضا عمر شنتیر، النظام القانوني للصحة العمومیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق 2
. 08، ص 2013- 2012، السنة الجامعیة 1بن عكنون، جامعة الجزائر 

.یتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة 2018سنة ویولی02الموافق 1439شوال عام 18المؤرخ 18/11رقم أنظر/ القانون3
.29.ص 2018سنة ویولی29الموافق 1439القعدة عام وذ06، المؤرخة 46العدد 

، یعدل ویتمم القانون 2006سنة ویولی15موافق ال1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 07-06أنظر / الأمر رقم 4
، والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 1985فبرایر 16الموافق 1405جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 85/05رقم 

.2006سنة ویولی19الموافق 1427جمادى الثانیة عام 23، المؤرخة في 47الجریدة الرسمیة العدد 
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الجراحة بما فیها طب و استشفاء تمارس فیها أنشطة الطب و الخاصة هي مؤسسات علاج 
السالف 11-18رقممن القانون305المادة نصت كماأنشطة الاستكشاف"،و التولید و النساء 
علاج وأستكشاف و/هي هیاكل االمؤسسات الخاصة للصحة و الهیاكل «على:الذكر

».واستشفاء فیما یخص الصحة البشریة
ولهذا یمكننا اعتماد التعریف الذي یعرف المؤسسة العمومیة للصحة بمثابة مجموعة 

ى تلبیة حاجات اجتماعیة هامة، من خلال من الهیاكل الصحیة التابعة للقطاع العام، تهدف إل
القیام بأعمال وقائیة حمایة للصحة العمومیة وتقدیم خدمات مجانیة تتمثل في العلاج، أ

1.تراقب من طرف الدولةأ وتنظم و للمجتمع، حیث تنش

لا بد من الإشارة والملاحظة بشأن التذبذب وعدم الاستقرار الموجودین في النصوص و 
ملة والمتعلقة بالهیئات العمومیةظیمیة بخصوص المصطلحات القانونیة المستعالتشریعیة والتن

ئة عند تطرقه للهی1975مبرسبت26المؤرخ في 582-75رقم بحیث أن القانون المدني
مصطلح "المؤسسة" 52و49العمومیة ذات الطابع الإداري استعمل في نص المادتین 

استعملت مصطلح " النصوص التنظیمیة كلكما أن،العمومیة ذات الطابع الإداري
المرجع الذي أوجد الإطار القانوني لهذه إذا اعتمدنا على النص التشریعي و المؤسسة". بینما 

والهیئة العمومیة، فإنه لم یستعمل مصطلح" المؤسسة" وإنما استعمل مصطلح " هیئة" كما ه
التوجیهي تضمن القانون ی12/01/1988المؤرخ في 88/013ثابت في أحكام القانون رقم 

الهیئة العمومیة :"هي43فالتسمیة المستعملة في مادته ، الإقتصادیةللمؤسسات العمومیة

.20فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر / عبد الرحمن 1
، المتضمن القانون 1975نة سبتمبر س26الموافق 1395رمضان عام 20في المؤرخ58- 75أنظر/ الأمر رقم 2

المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة 30الموافق 1395رمضان عام 24المؤرخة في 78، الجریدة الرسمیة، رقم المدني
المؤرخة 31، الجریدة الرسمیة العدد 2007سنة ومای13الموافق 1428عامربیع الثاني25لمؤرخ في ا05-07بالقانون 

.2007سنة ومای13الموافق 1438عامربیع الثاني25في 
، المتضمن القانون 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأولى عام 22، المؤرخ في 01- 88أنظر/ قانون رقم 3

الموافق 1408جمادى الأولى عام 23المؤرخة في 02لعمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد التوجیهي للمؤسسات ا
. 1988ینایر سنة 13
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مشرع الجزائري قد نقل فال،المادةما یقابلها في النص الفرنسي لنفس و وه"ذات الطابع الإداري
في الخلط، حیث على النظام الفرنسي وترجمة المصطلحات من الفرنسیة إلى العربیة أوقعه

من حیث التخصص فكلاهما یترجمو أننا نجد ترجمة واحدة لمصطلحین مختلفین أ
)Etablissement-Enterprise( 1.الهیئة"مؤسسة"سواء في التسمیة

اعتبرت المؤسسة السالف الذكر 01-88بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم و 
المكلفة و هیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام متمیزة عن الو قتصادیة مختلفة العمومیة الإ

كما انه معلوم في القانون الإداري أن و لخدمات العمومیة أي مرافق عمومیة، بتسییر ا
المفهومین مختلفین، وبالرغم من ذلك فإن النصوص التنظیمیة المذكورة وحتى النصوص 

المؤسسة" بمفهوم "تستعمل مصطلحالقانون المدني مثلا كما رأیناهكالتشریعیة 
Etablissementا في المصطلحات القانونیة والإداریة وهذا خطأ من شأنه أن یخلق غموض

القانون العام لقواعدعلى السواء، لأن الهیئة العمومیة المكلفة بتسییر مرفق عام والخاضعة 
لیست بنفس طبیعة المؤسسة حتى وأن كانت عمومیة وخاضعة للقانون العام طبقا للمادة

یتعلق بتنظیم المؤسسات 2004أوت 20المؤرخ في 042-01الثانیة من الأمر رقم 
3العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها.

یمیز بین شتراكيالاالجزائري كان ومنذ فترة التسییر الجدیر بالذكر أن القانون و 
الأسباب لقانون عرضفي المؤسسة العمومیة التي تسیر مرفقا عاما وبین غیرها ویتجلى ذلك 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون راجع / یوسف مداح، فئات المؤسسات العمومیة في الجزائر،1
.35، ص 2015/2016لجامعیة ، السنة ا-المسیلة–اداري، جامعة محمد بوضیاف 

http://despace.univ-masil.dz ,22/06/2019,21 :13.
بتنظیم یتعلق،2001غشت سنة 20الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى ثانیة عام 04- 01أنظر/ الأمر رقم 2

1422جمادى ثانیة عام 02المؤرخة في 47صصتها، الجریدة الرسمیة العدد مومیة الاقتصادیة وتسییرها وخو المؤسسات الع
2001غشت سنة 20الموافق 

.129، ص128المرجع السابق، ص شنتیر،أنظر/ رضا عمر3
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ین یضیف في كر أن المرفق العام ینقسم الى نوعوبعد أن ذ19661لسنة العموميالوظیف 
یلي:لى ماإالتمهید 

"وظهر من الضروري أن نتفادى أخطاء الغموض في تكییف المؤسسات العمومیة ولهذا 
المرسوم فقط لتمدیدفإن القانون الأساسي لم یطبق علیها بحكم القانون، بل بموجب إجراء 

ما وبعد استشارة لجنة وزاریة مشتركة وفي هذا الصدد فإن المؤسسة العمومیة للصحة حسب 
2الصحة.تسیر مرفقا عاما وذلك لنص قانون سبق

ء حول اختلاف وتعدد الآرا-لا یوجد تعریف دقیق لمصطلح "المؤسسة العمومیةو 
الهیئة من حیث المؤسسة ویوجد فرق بین إلا أنه، –ضبط مفهوم المؤسسة العمومي

الاستقلال المالي والاستقلال في تنفیذ القرارات، ومن ناحیة الاختصاص القضائي، حیث أن 
الهیئة تخضع كأصل عام في منازعاتها إلى القضاء الإداري أي تخضع لقواعد القانون 

لة أما المؤسسة الإداري وقراراتها إداریة أما من حیث الاستقلال المالي فمیزانیتها تابعة للدو 
العمومیة فهي تخضع للقانون المختلط "القانون التجاري، القانون الإداري، قانون العمل" 

مستقلة عن میزانیة الدولة وهي تخضع كأصل عام في منازعاتها إلى قواعد القانون ومیزانیتها
.3التجاري

ترامها للمبادئ ضرورة احالعمومیة للصحة ینتج عنه للمؤسسةالعام و الطابع الإداري و 
، فهي 4السالف الذكر11-18القانون هذا ما یأكد علیهو ،ي تحكم المرفق الإداريتالعامة ال

تأمین سیر المرفق دائمة، سواء بو ةمنتظمالخدمة العامة بطریقة تضمن الاستمراریة في تنفیذ 
مبدأ ا لوهذا تجسیدرفقماستمرار خدمة مستخدمي الوهة الادارة، أالذي تدیره من ج

ن الأساسي العام یتضمن بالقانو ،1966ویونی2الموافق1386صف عام 12لمؤرخ في ا133- 66أنظر / الأمر رقم 1
. 1966صفر سنة 18الموافق1386صفر عام 08المؤرخة ،46العدد وظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیةلل
أنظر/ سناء زیدات، إدارة ومالیة المؤسسات الاستشفائیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 2

.27-26، ص 2001-2002
.10یوسف مداح، المرجع السابق، ص راجع/3
، المرجع السابق.11- 18أنظر/ القانون رقم 4
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التي تقدمها  المؤسسة العمومیة للصحةمبدأ نوعیة الخدمةو 1الاستمراریة في تقدیم الخدمات
من حیث و ي یفترض فیها أن تكون مواكبة لتطور العلوم الطبیة  من حیث وسائلها تالو 

م یمكلفة بتقد، كما أن المؤسسة العمومیة للصحة أصولها العلمیة استجابة للمصلحة العامة
أخیرا و 2مبدأ المساواة أمام القانونوهو ا لمبدأ دستوري مهم ناقع لجمیع المنتفعین تطبیقنفس الم

3.تضمن المؤسسة العمومیة للصحة مجانیة العلاج

في قانون لتشریع لم یعطي تعریفا شاملا للمؤسسة العمومیة للصحةالى أن إنخلص 
، في حین أنه اكتفى بتحدید طبیعتها القانونیةبلالسالف الذكر 11-18رقمالصحة الجدید

بذلك لم یستدرك النقصووهأشمل،للصحة بإعطائها تعریفا أوضح و میز المؤسسة الخاصة 
نه استقر على كما أترقیتها،المتعلق بحمایة الصحة و ،054-85القانون رقم ي الذي كان ف

رغم أن ،الجدیدن الصحة قانو نفساستعمال مصطلح "المؤسسة" بدل "الهیئة" من خلال
ختلافالإورغم هذایرتبان أثار قانونیة متمایزة. وبالتاليمعنیین مختلفین والمصطلحین ذ

الاقتصادیة على حد سواءالإداریة و فهي تخضع للمبادئ العامة المقررة لسیر المرافق العامة
.نشائهاإلى إبجمیع الأنواع التي عمد القانون 

اع المؤسسة العمومیة للصحة.ب الثاني: أنو طلالم
التي و ،تتشكل الخریطة الصحیة الجدیدة من عدة أنواع للمؤسسة العمومیة  للصحة

إما حسب طبیعة ونشاط كل مؤسسة و لإنشائهایختلف تقسیمها إما حسب الأساس القانوني 
ن عادة حیث نجد أن المراكز الاستشفائیة الجامعیة تمتاز بطابعها العلاجي والتعلیمي فهي تكو 

جهویة أما المؤسسة العمومیة الاستشفائیة المتخصصة كونها تنشأ لمعالجة أمراض متخصصة 

.، المرجع السابق11-18القانون رقم ، 3أنظر/ المادة 1
، المرجع نغسه.3أنظر/ المادة 2
.، المرجع نفسه13أنظر/ المادة 3
، والمتعلق بحمایة 1985فبرایر 16الموافق 1405جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 05-85أنظر/ القانون رقم 4

1985سنة فبرایر17الموافق 1405ى الأولى عام دجما27، المؤرخة 08الرسمیة عدد الصحة وترقیتها، الجریدة
.(الملغى)
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كالصحة العقلیة، النساء والتولید...إلخ وفي الأخیر المؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة 
طابع وقائي علاجي والعمومیة للصحة الجواریة "القطاع الصحي" سابقا وهي تتمیز بكونها ذ

1ینصب على مجموعة كبیرة من السكان ویشغل حیز جغرافي واسع.

قانون الصحة الجدید 298وتقسم المؤسسة العمومیة الصحیة حسب ما ورد في المادة 
والتي نصت على: " تتمثل مختلف المؤسسات العمومیة للصحة السالف الذكر 112-18رقم 

لاسیما فیما یلي:

الاستشفائي الجامعي.المركز-
سات الاستشفائیة المتخصصة.للمؤس-
المقاطعة الصحیة. -
عانة الطبیة المستعجلة.مصلحة الإ-

تحدد كیفیات إنشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظیمها وسیرها وكذا معاییر تصنیفها، عن 
. طریق التنظیم"

وبناء على ما سبق تم تقسم المطلب حسب الترتیب الوارد على نص المادة المذكورة 
ذلك ة، و یراسة المؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة العمومیة للصحة الجوار أعلاه، مع د

بسبب عدم صدور التنظیم الذي یلغیها ویحدد كیفیة إنشاء المقاطعة الصحیة.
الفرع الأول: المركز الاستشفائي الجامعي.

ت ینتشر المركز الاستشفائي الجامعي عبر أنحاء الدولة وكان یبلغ عددها سابقا وق
یحدّد 1997دیسمبر 02المؤرخ في 467-97رقم التنفیذيالمرسوم3نشائهاإصدور مرسوم 

جامعة النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاستشفائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،أنظر/ علي سعودي، 1
.11، ص 2017- 2016، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 01الجزائر 

، المرجع السابق.11- 18أنظر/ القانون رقم 2
148سابق، ص المرجع الرضا عمر شنتیر، نظر/ أ3
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والى 2) مركزا13ثلاثة عشر(1المراكز الاستشفائیة الجامعیة تنظیمها وسیرهاقواعد انشاء
.  3) مركزا15خمسة عشر(2017غایة 

المراكز الاستشفائیة الجامعیةأولا: تعریف
ر السالف الذك467-97تشفائیة الجامعیة حسب المرسوم التنفیذي رقم تعرف المراكز الاس

، على أنه:" مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
م ویتم انشاؤها بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح مشترك بین الوزیر المكلف بالتعلی

العالي والبحث العلمي.
زیر المكلف بالصحة الوصایة الإداریة على المركز الاستشفائي الجامعي یمارس الو 

4ویمارس الوزیر المكلف بالتعلیم العالي الوصایة البیداغوجیة.

وبذلك تكون المراكز الاستشفائیة الجامعیة هیئة عامة خاضعة لقواعد القانون العام كالإدارة 
وفي علاقاته الداخلیة أو تنظیمه ألا ما استثني منه بنص قانوني سواء في إالعمومیة 

5في منازعاته القانونیة ونزاعاته القضائیة.و الخارجیة، أ

ویدیر المركز الاستشفائي الجامعي مجلس إدارة ویسیره مدیر عام یمثله بتلك الصفة 
أمام الجهات القضائیة.6یزود بجهاز استشاري یسمى "المجلس العلمي"و

، یحدد 1997دیسمبر سنة 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 467- 97المرسوم التنفیذي رقم أنظر / 1
1418شعبان عام 10المؤرخة في 81الجریدة الرسمیة العدد ،نشاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة وتنظیمها وسیرهاقواعد ا
.1997دیسمبر سنة 10الموافق 

یتمم قائمة ،2009أكتوبر سنة 6الموافق 1430شوال عام 17المؤرخ في 319- 09أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 2
دیسمبر 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 467-97لجامعیة الملحقة بالمرسوم التنفیذي المراكز الاستشفائیة ا

، الصادرة بتاریخ 58، یحدد قواعد انشاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 1997سنة 
.11، ص 2009أكتوبر سنة 11الموافق 1430شوال عام 22

أنظر/ محمد ولد قادة، سلسلة التسییر الاستشفائي: دلیل التسییر الاستشفائي، سنة 2017، ص 3.234
https://www.hopital-dz.com 19/05/2019-22 :20

المرجع السابق. ،467-97المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر/ المادة 4
.22در دهیلیس وأنیس قریشي، المرجع السابق، ص أنظر/ عبد القا5
.30عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 6
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قضائیة، یتضح لنا أن مجلس الدولة وفي أغلب قراراته لم وبالرجوع إلى التطبیقات ال
یسایر التشریع فیما یتعلق بالتسمیة القانونیة الصحیحة لهذه المراكز حیث غالبا ما یطلق علیها 

1تسمیة (المستشفى الجامعي) والتي لا وجود لها في الخریطة الصحیة.

ثانیا: شروط إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي.
شاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة في إطار المبادئ الرئیسیة للتخطیط الصحي یدخل إن

والسیاسة الوطنیة للصحة، حیث یتوقف انشاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة حسب المرسوم 
على ما یأتي:19862فیفري 11المؤرخ في 86-25

ین مال العلاج والتكو توفر طاقة بشریة بعدد كاف تتمتع بالكفاءة المطلوبة للقیام بأع-
والبحث.

ة وجود هیاكل قاعدیة وتجهیزات علمیة تربویة وتقنیة تسمح باستقبال الأساتذة والطلب-
وتضمن لهم أدنى شروط العمل.

) اختصاصات هي:9توفر حد أدناه تسعة (-
الطب الداخلي) 1
الجراحة العامة) 2
طب الأطفال) 3
أمراض النساء والتولید) 4
ةأمراض الأذن والأنف والحنجر ) 5
أمراض العیون) 6
الإشعاعيوالرادی) 7
البیولوجیا) 8
التخدیر والإنعاش.) 9

.30عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/1
یتضمن 1986فبرایر سنة 11الموافق 1406جمادى الثانیة عام 2المؤرخ في25- 86المرسوم التنفیذي رقم أنظر/ 2

جمادى الثانیة عام 3المؤرخة في 06ساسي النموذجي للمراكز الاستشفائیة الجامعیة، الجریدة الرسمیة العدد القانون الأ
.1986فبرابر سنة 12الموافق 1406
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السالف 1997دیسمبر 02المؤرخ في 467-97ن المرسوم التنفیذي رقم إوللتنویه ف
، وترك ذلك للوزیر المكلف بالصحة دد المصالح والوحدات الاستشفائیةالذكر لم یحدد ع

المؤرخ 25-86، عكس المرسوم التنفیذي رقم والوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي
توفر حد أدناه تسعة 07في مادته السالف الذكر الذي أقر 1986فیفري11في

1ختصاصات.ا

: ثالثا: مهام المركز الاستشفائي الجامعي
یكلف المركز الاستشفائي الجامعي بمهام التشخیص والكشف والعلاج والوقایة والتكوین 

التكوین العالي في العلوم الطب وك بالتعاون مع مؤسسة التعلیم و/أوالدراسة والبحث وذل
2المعنیة.

أصناف هي:03كما صنفت مهام المراكز الاستشفائیة الجامعیة الى 
:مهام المركز الاستشفائي الجامعي في میدان الصحة-1

 ایةالطبیة الجراحیة والوقتستعجالاوالإضمان نشاطات التشخیص والعلاج والاستشفاء
إلى جانب كل نشاط یساهم في حمایة وترقیة صحة السكان، 

،تطبیق البرامج الوطنیة والجهویة والمحلیة للصحة
 ةعداد معاییر التجهیزات الصحیة، العلمیة والتربویة للمؤسسات الصحیإالمساهمة في
حة صالمساهمة في حمایة المحیط وترقیته في المیادین المتعلقة بالوقایة والنظافة وال

ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعیة،

إلى جانب المهام المنصوص علیها في الفقرات المذكورة أعلاه، یضمن المركز 
الاستشفائي الجامعي لصالح السكان القاطنین بالقرب منه، الذین لا تغطیهم القطاعات 

.23المرجع السابق، ص أنیس قریشي، و عبد القادر دهیلیسأنظر/ 1
.، المرجع السابق467-97المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر/ المادة 2
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لمرسوم التنفیذي من ا5الصحیة المجاورة، المهام المسندة للقطاع الصحي التي تحددها المادة 
1997.2دیسمبر 2المؤرخ في97-4661

مهام المركز الاستشفائي الجامعي في میدان التكوین:-2

الي ضمان تكوین التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعلیم الع
.في علوم الطب والمشاركة في إعداد وتطبیق البرامج المتعلقة به

وین مستخدمي الصحة وإعادة تأهیلهم وتحسین مستواهم.المساهمة في تك

مهام المركز الاستشفائي الجامعي في میدان البحث:-3

صحةالقیام في إطار التنظیم المعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث في میدان علوم ال.
 تنظیم المؤتمرات وندوات وأیام دراسیة وتظاهرات أخرى تقنیة وعلمیة من أجل ترقیة

3نشاطات العلاج والتكوین والبحث في علوم الصحة.

، 1997دیسمبر سنة 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 466- 97المرسوم التنفیذي رقم 05المادة أنظر/ 1
1418شعبان عام 10المؤرخة في 81یمها وسیرها."، الجریدة الرسمیة العدد یحدد قواعد انشاء القطاعات الصحیة وتنظ

.1997دیسمبر سنة 10الموافق 
تختص 467-97من المرسوم التنفیذي رقم 04یرة للمراكز الاستشفائیة الجامعیة حسب نص المادة هذه المهمة الأخ2

بالقطاعات الصحیة باعتبار أن وقت صدور هذا المرسوم التنفیذي كانت هذه الهیئات الصحیة هي الموجودة وذلك قبل ان 
بعد صدور التنفیذي رقم1997دیسمبر02المؤرخ في467-97یتم حلها بإلغاء المرسوم التنفیذي الذي نظمها رقم 

الذي استخلف القطاعات الصحیة بالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات 2007ومای19المؤرخ في 140- 07
العمومیة للصحة الجواریة، والتي ورثت معا وتقاسمت الصلاحیات والمهام التي كانت سابقا منوطة للقطاعات الصحیة.

.30، المرجع السابق، ص 467-97رقممن المرسوم التنفیذي04ادة نظر/المأ3
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.الفرع الثاني: المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة
المؤرخ 324-06المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 4671-97جاء المرسوم التنفیذي رقم 

بالمرسوم التنفیذي رقمو 2الذي استحدث مستشفى سكیكدة2006سبتمبر 18في 
وقد ، ) مستشفى18الذي استحدث ثمانیة عشر (20073ویونی30في خ المؤر 07-204

وحدد عددها 4أربعة وخمسین مؤسسة2008ات لسنة حصائیحسب الإ2007بلغت سنة 
646-19بصدور المرسوم التنفیذي رقم و ، 5) مؤسسة79سبعین (و بتسعة 2017حتى سنة 

سة.) مؤس80، أصبح تعدادها ثمانین(الذي استحدث مستشفى قالمة
المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة.تعریفأولا:

بأنها: تلك المؤسسات التي تتكفل بنوع معین عرفت المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة
من العلاج والتخصص دون غیره ومن مهامها أیضا تنفیذ نشاطات الوقایة والتشخیص 

، یحدد قواعد 1997دیسمبر سنة 02الموافق 1418شعبان عام 02، المؤرخ في 465-97المرسوم التنفیذي رقم /أنظر1
شعبان عام 10، المؤرخة في 81وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها

.12، ص 1997دیسمبر سنة 10الموافق ل 1418
یتمم قائمة 2006سبتمبر سنة 18الموافق ل 1427شعبان عام 25المؤرخ في 324-06أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 2

افق المو 1418شعبان عام 02المؤرخ في 465- 97المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم 
58، یحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها وسیرها الجریدة الرسمیة العدد 1997دیسمبر سنة 02

.2006ة سبتمبر سن20الموافق 1427شعبان عام 26الصادرة بتاریخ 
یتمم 2007سنة ویونی30الموافق 1428جمادى الثانیة عام 15المؤرخ في 204- 07أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 3

1418شعبان عام 02المؤرخ في 465- 97رقمقائمة المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفیذي
، یحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها وسیرها الجریدة الرسمیة 1997دیسمبر سنة 02الموافق 

.2007سنة وول یولیأالموافق 1428جمادى الثانیة 16الصادرة بتاریخ43العدد 
4 République Algérienne Démocratique et Populaire٫Ministère de la Population et de la
Réforme Hospitalière٫statistiques sanitaires année 2007٫Alger٫2008, p 35.

.239أنظر/ محمد ولد قادة، المرجع السابق، ص 5
یتمم قائمة 2019فبرایر سنة 9الموافق 1440جمادى الثانیة عام 4المؤرخ في 64-19أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 6

الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 465- 97المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم 
ستشفائیة المتخصصة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد ، یحدد قواعد انشاء المؤسسات الا1997دیسمبر سنة 02
.7، ص 2019فبرایر سنة 20الموافق 1440جمادى الثانیة عام 15، المؤرخة في 11
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ابة مؤسسات عمومیة ذات وتعتبر هي الأخرى بمث1والعلاج وإعادة التكییف الطبي والاستشفاء
صبغة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وهي تخضع لوصایة والي الولایة 
الموجود بها المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة ویتم انشاءها بموجب مرسوم تنفیذي بناء على 

ه الموجود بها اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة بعد استشارة الوالي الذي توضع تحت وصایت
2مقر المؤسسة.

یدیر المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة مجلس إدارة ویسیرها مدیر یمثلها بتلك الصفة 
أمام الجهات القضائیة.

أن القضاء الإداري لم یعتمد في تطبیقه التسمیة وغیر أن ما تجدر الإشارة إلیه ه
ما وبین المراكز الاستشفائیة القانونیة الصحیحة لهاته المؤسسات بل كثیرا ما یخلط بینه

3الجامعیة، مما یفترض أن ترفض الدعوى شكلا.

.ثانیا: خدمات ومهام المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة
من هیاكل متعددة متخصصة و تتكون المؤسسة العمومیة المتخصصة من هیكل واحد أ

للتكفل بما یلي:

.مرض معین
جهازا عضویا معینا.ومرض أصاب جهازا أ
4مجموعة ذات عمر معین.وأ

وتتكفل تلك المؤسسات في مجال نشاطها بالمهام التالیة:

.تنفیذ نشاطات الوقایة والتشخیص والعلاج وإعادة التكییف الطبي والاستشفاء
.تطبیق البرامج الوطنیة والجهویة والمحلیة للصحة
.5المساهمة في إعادة تأهیل مستخدمي مصالح الصحة وتحسین مستواهم

أنظر/ عطاء االله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، (تنظیم عمل واختصاص)، الطبعة الثالثة منقحة ومحینة، دار 1
.309، ص 2014هومة، الجزائر، 

، المرجع السابق.465-97من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة أنظر/ 2
.30عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
سابق.المرجع ال، 465-97من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر/ 4
.نفسهمرجع ال،06- 05لمادة أنظر/ ا5
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.اریةلفرع الثالث: المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجو ا

تعتبر المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة بدیلا 
المحدد لقواعد إنشاء 4661-97عن القطاعات الصحیة المنظمة بالمرسوم التنفیذي رقم 

من المرسوم 352وسیرها، الذي تم إلغاؤه بموجب أحكام المادة القطاعات الصحیة وتنظیمها 
المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر المؤسسات العمومیة الاستشفائیة 140- 07التنفیذي رقم 

3والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة.

أولا: المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة قبل سنة 
2007:4

السالف 466- 97تعمل مصطلح (القطاعات الصحیة) في المرسوم التنفیذي رقم اس
مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و، القطاع الصحي هالذكر

والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الوالي یقترح الوزیر المكلف بالصحة بعد استشارة 
5سوم تنفیذي.حل أي قطاع صحي بمر و الوالي انشاء أ

تتمثل مهام القطاع الصحي فیما یلي:
یتكفل القطاع الصحي في مجال نشاطه بشكل منسجم ومنظم بحاجیات السكان الصحیة وفي "

هذا الإطار یقوم بالمهام الآتیة:
یتضمن توزیع الإسعافات وبرمجتها، یطبق نشاطات الوقایة والتشخیص والعلاج وإعادة 

یضمن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلیة والتخطیط العائلي التكییف الطبي والاستشفاء
.، المرجع السابق466- 97رقم نفیذيالمرسوم التأنظر /1
المؤرخ في 97/466على ما یلي: "تلغى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 140- 07المرسوم التنفیذي رقم 35المادة أنظر/ 2

الذي یحدد قواعد انشاء القطاعات الصحیة وتنظیمها وسیرها."1997دیسمبر 02الموافق 1418شعبان عام 02
یتضمن 2007سنة ومای19الموافق 1428جمادى الأولى عام 02في خلمؤر ا140-07یذي رقم لمرسوم التنفأنظر/ ا3

المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها وتسییرها الجریدة الرسمیة العدد و قواعد إنشاء المؤسسات العمومیة الاستشفائیة 
.2007ة سنومای19الموافق ل 1428م عاجمادى الأولى 03المؤرخة في 33

4 Salem djamel eddine , timsguida islem Projet de recherche , etude de la loi 18-11 du 02 juillet 2018
relative a la sante , novelle carte sanitaire , organisation et financement de établissement  publique de
santé , réalisé par l’ensemble de la 7 eme promotion apss sotennu le 12/02/2019.

، المرجع السابق. 466-97رقمالمرسوم التنفیذي02المادة أنظر/ 5
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یطبق البرامج الوطنیة والجهویة والمحلیة للصحة والسكان یساهك في ترقیة المحیط وحمایته 
في مجالات الوقایة والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعیة، یساهم في إعادة 

1."تحسین مستواهمتأهیل مستخدمي المصالح الصحیة و 

:2007ثانیا: مؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة بعد 
منه أحكام المرسوم التنفیذي رقم 35الذي ألغى في المادة 1402-07نص المرسوم التنفیذي 

یة على انشاء من المؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة العمومالسالف الذكر97-466
للصحة الجواریة وتنظیمها وسیرها. 

المؤسسة العمومیة الاستشفائیة:-1

من المؤسسات خص المشرع المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بالتعریف كغیرها 
حدد المهام المسندة لهاالصحة العمومیة، كما

تعریف المؤسسة العمومیة الاستشفائیة:- 1-1
شخصیة المعنویة والاستقلال الماليهي مؤسسة عمومیة ذا طابع اداري وتتمتع بال

3وتوضع تحت وصایة الوالي.

تتكون المؤسسة العمومیة الاستشفائیة من هیكل للتشخیص والعلاج والاستشفاء وإعادة و 
مجموعة بلدیات. تحدد المشتملات المادیة والتأهیل الطبي تغطي سكان بلدیة واحدة أ

4الوزیر المكلف بالصحة.للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة بقرار من

مهام المؤسسة العمومیة الاستشفائیة:- 2-1
وتتمثل مهام المؤسسة العمومیة الاستشفائیة في التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة 

بالحاجات الصحیة للسكان، وفي هذا الإطار تتولى على الخصوص المهام الآتیة:

ء.ة التأهیل الطبي والاستشفاضمان تنظیم برمجة توزیع العلاج الشفائي والتشخیص وإعاد

.، المرجع السابق466- 97المرسوم التنفیذي ،05المادة أنظر/ 1
، المرجع السابق.140-07أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 2
.، المرجع نفسه02المادة أنظر/ 3
، المرجع نفسه.03أنظر/ المادة 4
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.تطبیق البرامج الوطنیة للصحة
.ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة أضرار الآفات الاجتماعیة
.1ضمان تحسین مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجدید معارفهم

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة:-2

یرها من المؤسسات ف كغخص المشرع المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بالتعری
.، كما حدد المهام المسندة لهاالصحة العمومیة

تعریف المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة:- 1-2
هي مؤسسة عمومیة ذا طابع اداري وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

2وتوضع تحت وصایة الوالي.

ت متعددة الخدمات وتتكون المؤسسة العمومیة للصحة الجوریة من مجموعة عیادا
وقاعات العلاج تغطي مجموعة من السكان تحدد المشتملات المادیة للمؤسسة العمومیة 
للصحة الجواریة والصحي الذي یغطي مجموعة من السكان بقرار من الوزیر المكلف 

3بالصحة.

مهام المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة:- 2-2
في التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة تتمثل مهام المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 

فیما یأتي:

.الوقایة والعلاج القاعدي
 .تشخیص المرض
.العلاج الجواري
.الفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص القاعدي
.الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابیة والتخطیط العائلي
.تنفیذ البرامج الوطنیة لصحة والسكان

.، المرجع السابق140-07المرسوم التنفیذي رقم ،04المادة أنظر/ 1
.المرجع نفسه.، 06المادة أنظر/ 2
، المرجع نفسه.07المادة أنظر/ 3
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بما یأتي: وتكلف على الخصوص 

حة المساهمة في ترقیة وحمایة البیئة في المجالات المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكاف
الأضرار والآفات الاجتماعیة.

.1المساهمة في تحسین مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجدید معارفهم

المحدد لقواعد إنشاء القطاعات 466-97ومن خلال استقراء المرسوم التنفیذي رقم 
یقترح بعد له أنالوزیر المكلف بالصحةیتضح أن لصحیة وتنظیمها وسیرها السالف الذكر، ا

حل أي قطاع صحي بمرسوم تنفیذي، أما المرسوم التنفیذي رقمواستشارة الوالي إنشاء أ
المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات 07-140

2یة أغفل النص على ذلك.العمومیة للصحة الجوار 

كما أن القضاء الإداري لم یطبق محتوى هذا المرسوم فیما یتعلق بالتسمیة القانونیة 
الصحیحة لهاته المؤسسات، وهذا یتضح من خلال فحص العدید من القرارات القضائیة 

، تاریخ صدور المرسوم التنفیذي 2007ومای19لمجلس الدولة، سیما تلك الصادرة بعد 
من إنشائها أن مجلس الدولة حین فصله في العدید من القضایا أبقى التسمیة القدیمة المتض

.3المتمثلة في القطاع الصحي
الفرع الرابع: المقاطعة الصحیة.

المتعلق بالصحة السالف الذكر 11-18رقمتجدر الاشارة أن قانون الصحة الجدید
لغاء إ اطعات وأقالیم صحیة و سعى إلى إعادة رسم الخریطة الصحیة وتقسیمها الى مق

یث نص نفس ح، المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة
:" تتمثل مختلف المؤسسات العمومیة للصحة لا سیما فیما یأتي: ... 298القانون في المادة 

ز وهذا ما سیفعّل الصحة الجواریة ویخفف الضغط على المراك4المقاطعة الصحیة".
إلى حد ما نظام ا التنظیم الجدید للخریطة الصحیة، حیث یشبه هذالاستشفائیة الجامعیة

السالف ذكره.2007القطاع الصحي الذي كان قبل 

.، المرجع السابق140-07، المرسوم التنفیذي رقم 08لمادة أنظر/ ا1
.14السابق، ص أنظر / علي سعودي، المرجع2
.31ص ، المرجع السابق، أنظر/ عبد الرحمن فطناسي3
، المرجع السابق.11-18القانون رقم 298/3المادة أنظر/ 4
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یلي:حیث جاء في مشروع قانون الصحة ما

م ضوائر وعلى مستوى الولایات بحیث تعتماد نظام المقاطعات الصحیة على مستوى الدا
وحدات صحیة،وصحیة و/أسسة استشفائیة ووحدةاطعة صحیة مؤ كل مق
م المقاطعة الصحیة مؤسسة استشفائیة متخصصة،ضت
یة المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة نإعادة توزیع المیزا

الجواریة ووضعها تحت تصرف مدیر المقاطعة وهي بذلك تعید الصیاغة المالیة التي كانت 
مؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة سائدة في ظل ال

1وتركیزها في ید مدیر المقاطعة الصحیة.

مهامها وتنظیمها و والى غایة صدور التنظیم الذي یحدد كیفیة انشاء المقاطعة الصحیة 
ول ساریة المفع05-85وسیرها وكذا معاییر تصنیفا تبقي النصوص المتخذة لتطبیق القانون 

بما فیها المراسیم المتعلقة بإنشاء وتنظیم وسیر المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات 
2العمومیة للصحة الجواریة.

الفرع الخامس: مؤسسة الإعانة الطبیة المستعجلة.
وهي واردة ،3یتعلق بالصحة11-18القانون رقم هي مؤسسة مستحدثة بناءا على

میة للصحة في قانون الصحة الجدید لم تصدر في شأنها تنظیم ضمن قائمة المؤسسات العمو 
4مهامها وتنظیمها وسیرها.و یحدد كیفیة انشائها 

تعریف مؤسسة الإعانة الطبیة المستعجلة:-أولا
لى مصلحة الإعانة الطبیة المستعجلة والتي أنشأت لدى بعض إنشیر في هذا الفرع 

13المؤرخ في 423-98مرسوم التنفیذي رقم المراكز الاستشفائیة الجامعیة بموجب ال
یتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبیة المستعجلة لدى المراكز الاستشفائیة 1998دیسمبر

1 Projet de décret portant création organisation et fonctionnement des circonscriptions
sanitaires.

المرجع السابق.،11- 18القانون رقم ،449أنظر/ المادة 2
.، المرجع نفسه298المادة أنظر/ 3
، المرجع نفسه.298/2أنظر/ المادة 4
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وهذه المراكز الاستشفائیة الجامعیة المعنیة بهذه المصالح هي 1الجامعیة والقطاعات الصحیة.
طفى باشا) والمركز الاستشفائي المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر الوسطى (مستشفى مص

الجامعي البلیدة (مستشفى بن بولعید) والمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة (مستشفى ابن 
رشد).

ویلاحظ في هذا الخصوص أن مواد المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه أجازت انشاء مثل 
م التنفیذي هذه المصالح لدى القطاعات الصحیة التي كانت موجودة وقت صدور المرسو 

یضا یة وأالمذكور، والتي تم استخلافها حالیا كما رأیناه سابقا بالمؤسسات العمومیة الاستشفائ
بالمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة.

كما یلاحظ أیضا أنه بالرغم من عدم تمتع هذه المصالح بالشخصیة القانونیة باعتبارها 
یة، إلا أنها استفادت بموجب أحكام نفس مجرد مصالح تابعة للمراكز الاستشفائیة الجامع

) بإمكانیة الحصول والتصرف 07) والسابعة (06المرسوم التنفیذي سیما منه مادتیه السادسة (
الأمر بالصرف وفي اعتمادها، لأنه طبقا للمادتین المذكورتین فإن رئیس هذه المصلحة ه
مدیر العام للمركز الثانوي في عملیة صرف اعتمادات التسییر التي یخصصها له ال

2الاستشفائي الجامعي كما أن هذه المصالح مزودة بعون محاسب یتصرف طبقا للتنظیم.

ثانیا: مهام مصلحة الإعانة الطبیة المستعجلة:
مهام هذه المصالح4233-98) من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة الثانیة (عددت

بنصها على ما یلي: 
دة الطبیة المستعجلة في ضمان الطب الخاص بالاستعجال غیر تتمثل مهمة مصلحة المساع" 

لى عالاستشفائي، وفي هذا الإطار تتولى مصلحة المساعدة الطبیة المستعجلة المهام الآتیة 
الخصوص:

تحدید الاستجابة الملائمة أكثر لطبیعة طلبات النجدة وتوفیرها في أسرع وقت ممكن
وجیهات المستعجلة، ضمان طبي مستمر واسداء النصائح والت

یتضمن انشاء 1998دیسمبر سنة 13الموافق1419شعبان عام 24رخ في المؤ 423- 98أنظر/ المرسوم التنفیذي 1
، 94ات الصحیة، الجریدة الرسمیة العدد مصلحة المساعدة الطبیة المستعجلة لدى المراكز الاستشفائیة الجامعیة والقطاع

.1998دیسمبر سنة 16الموافق 1419شعبان عام 27المؤرخة في 
.152رضا عمر شنتیر، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
، المرجع السابق.423- 98المرسوم التنفیذي أنظر /3
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 اصة المناوبة الختوفیر كل معلومة مفیدة لا سیما عن أسرة الاستشفاء المتوفرة وبرامج
.بالوظائف الطبیة

الخاصة والتأكد وتسهیل وتحضیر استقبال المرضى في المؤسسات الصحیة العمومیة أ
یة وتحضیر عملمن توافر وسائل الاستشفاء الملائمة لحالته مع مراعاة حریة اختیارهم 

.استقبالهم
بیق مخطط تنظیم الأمن الاستعجاليالمشاركة في تط.
المتعلق بهدف الصحةالمشاركة في مهام التربیة الصحیة والوقایة والبحث.
 المشاركة في تعلیم رجال الإنقاذ والمحترفین وتكوینهم في مجالي الصحة والنقل

"الصحي.
ة الدور الصحي الذي تلعبه مصالح المساعدة یتبین من خلال هذه المهام المذكور و 

الطبیة المستعجلة، لذلك فان التنظیم الجید لهذه المصالح یشكل رهان مهم في مجال الصحة 
1العمومیة.

نخلص في هذا المطلب الى القول ان المؤسسة العمومیة للصحة تتكون من أربعة أنواع 
سة المركز الاستشفائي الجامعي، المؤسمن المؤسسات وهذا طبقا لقانون الصحة الجدید وهي:

العمومیة المتخصصة، المقاطعة الصحیة، مؤسسة الإعانة المستعجلة، ونظرا لعدم صدور 
التنظیم الذي یحدد كیفیات إنشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظیمها وسیرها وكذا معاییر

المفعول.تصنیفها، عن طریق التنظیم، فإنه تبقى المراسیم المنشئة لها ساریة 

المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة للصحة.

تكتسي معرفة الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة للصحة أهمیة بالغة بالنسبة 
للمتضررین، حیث یتحدد بموجبها  معرفة القضاء المختص في الفصل في النزاع التي تكون 

لتي تسمح لنا بمعرفة نوع الدعاوى التي یقیمها وبمعنى آخر هي ا،هذه المرافق طرفا فیه
، ویمكن أن تستخلص 2المضرور على الأعمال الطبیة في سبیل حصوله على التعویضات

.153-152ص رضا عمر شنتیر، المرجع السابق،أنظر/ 1
بكر و جامعة أب-قانون عام–یساني، المسؤولیة الطبیة أمام القاضي الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر رفیقة عنظر/ أ2

.14ص 2007/2008السنة الجامعیة -تلمسان–بلقاید 
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ومن خلال ا،الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة للصحة سواء من القانون المتعلق بالصحة
منها ما یمكن و تها القانونیة مباشرة فمنها ما نص التشریع على طبیعبإنشائهاالمراسیم المتعلقة 

استنتاج طبیعتها من خلال عملها وكیفیة تسییرها وتمویلها.

الفرع وعلیة سیتم التطرق للطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة للصحة بصفة عامة (
من 298)، وثم كل مؤسسة صحیة على حدى حسب الترتیب الوارد في نص المادة الأول

والتي سبق دراستها في المطلب الثاني المتعلق بأنواع 1المتعلق بالصحة11-18القانون رقم 
.)الفرع الثاني(المؤسسة العمومیة للصحة

الفرع الأول: الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة للصحة.
السالف الذكر الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة 11-18حدد قانون الصحة رقم 

المؤسسة العمومیة للصحة هي مؤسسة «أنها: ىعل297مادة للصحة وذلك بنصه في ال
عمومیة ذات تسییر خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصیة المعنویة الاستقلال المالي.

وتتمثل مهمتها في ضمان تطویر وترقیة كل نشاطات الصحة.
»ت التكوین والبحث في مجال الصحةكما یمكنها ضمان نشاطا

الجدید قد حدد طبیعة المؤسسة العمومیة للصحة بناءا على ویلاحظ أن قانون الصحة
النشاط الصحي، غیر أنه نص في المراسیم المنشئة لها المشرع والنشاط الذي تقوم به وه

بمثابة مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، فهي 
فیما وقانون الإداري سواء في تنظیمها وسیرها، أمكلفة بتقدیم خدمة عمومیة، تخضع لقواعد ال

یتعلق بتنظیم علاقات العمل بین الإدارة والمستخدمین، ویختص القضاء الإداري بالفصل في 
2المنازعات التي تثور بمناسبة قیامها بنشاطها الطبي.

، المرجع السابق.11- 18القانون رقم/أنظر1
. 20أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص2
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ستشفائي الجامعي.ني: الطبیعة القانونیة للمركز الاالفرع الثا
ساسي النموذجي للمراكز الاستشفائیة الجامعیة بمرسومین تنفیذیینحدد القانون الأ

الملغى بموجب و 19861فیفري 11المؤرخ في 25-86ویتعلق الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم 
1997.2دیسمبر 02المؤرخ في 467-97المرسوم التنفیذي رقم

ت مؤسسة عمومیة ذاوالمركز الاستشفائي الجامعي هفوطبقا لهذه المراسیم التنفیذیة 
نفیذي تویتم إنشاؤها بموجب مرسوم ،ستقلال الماليداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاطابع إ

مي بناء على اقتراح مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة ووزیر التعلیم العالي والبحث العل
ویمارس ،بحیث یمارس وزیر الصحة الوصایة الإداریة على المركز الاستشفائي الجامعي
لتي سسة اوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الوصایة البیداغوجیة وهذا نظرا لطبیعة هذه المؤ 

تهتم كذلك بالتكوین والبحث العلمي.

الاستشفائیة المتخصصة.ةالفرع الثالث: الطبیعة القانونیة للمؤسس

علمیة تعتبر المؤسسة العمومیة المتخصصة مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري ووجهة
كما نص علیه المرسوم التنفیذي رقم ،3وتقنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

المؤسسات العمومیة :«السالف الذكر على أن 1997دیسمبر 02المؤرخ في 97-465
الاستشفائیة المتخصصة مؤسسات ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

رار باقي المؤسسات العمومیة الاستشفائیة ویتم انشاؤها بمرسوم تنفیذي بناء وعلى غ،4»المالي
توضع تحت وصایة هذا الأخیر و على اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة بعد استشارة الوالي 

في الولایة الموجود بها مقر المؤسسة، وتتكون المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة من هیكل 
مجموعة وجهاز عضویا معینا أوكفل بمرض أصاب جهاز أعدة هیاكل متخصصة للتوأ

المرجع السابق.،25-86فیذي رقم المرسوم التنأنظر/ 1
، المرجع السابق.467-97المرسوم التنفیذي رقم أنظر/ 2
23، ص ، المرجع السابقعلي سعوديأنظر/ 3
، المرجع السابق.97/465المرسوم التنفیذي رقم 02نص المادة أنظر/ 4
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ختصاص الموافق للنشاط المتكفل به إلى جانب تسمیة ذات عمر معین، كما یجب ذكر الإ
1المؤسسة العمومیة الاستشفائیة المتخصصة.

ة للصحةمومیالفرع الرابع: الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة الع
ریة.الجوا

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة على إثر و تمّ إنشاء المؤسسة العمومیة الاستشفائیة
المؤرخ في 1402-07تقسیم ما كان یسمى بالقطاع الصحي حیث نص المرسوم التنفیذي رقم 

یتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة 2007ومای19
المؤسسة العمومیة الاستشفائیة هي مؤسسة عمومیة «مها وسیرها على أن: الجواریة وتنظی
3».ستقلال المالي وتوضع تحت وصایة الوالياري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاذات طابع إد

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة هي مؤسسة «نص نفس المرسوم على أن وت
ستقلال المالي وتوضع تحت وصایةویة والااري تتمتع بالشخصیة المعنعمومیة ذات طابع اد

الوالي.

وإعادة والاستشفاءمن هیكل للتشخیص والعلاج الاستشفائیةوتتكون المؤسسة العمومیة 
لات المادیة للمؤسسة مجموعة بلدیات تحدد المشتموأیل الطبي تغطي سكان بلدیة واحدة التأه

4».حةستشفائیة بقرار من الوزیر المكلف بالصالعمومیة الا

، المرجع السابق.97/465المرسوم التنفیذي رقم ،03المادة أنظر/ 1
.المرجع نفسهنظر/ أ2
.، المرجع السابق07/140من المرسوم التنفیذي رقم 02نص المادة أنظر/ 3
، المرجع نفسه.03المادة أنظر/ 4
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.تعجلةالمسالطبیة مقاطعة الصحیة ومؤسسة الإعانةالقانونیة للالطبیعةالخامس: الفرع 

ت یحدد التنظیم كیفیاأما بالنسبة للمقاطعة الصحیة ومؤسسة الإعانة المستعجلة فلم 
ه علیه فهذو وكذا معاییر تصنیفها لتحدید طبیعتها القانونیة، ،تنظیمها وسیرها،مهامها،إنشاءها

.  المذكورة أعلاه297في نص المادة المؤسسات تكتسب طبیعتها القانونیة مما ورد 

ن الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة للصحة أصبحت تكتسي طابعا أنخلص بالقول 
ماليستقلال النها تتمتع بالشخصیة المعنویة والاصحیا وهذا بناءا على طبیعة نشاطها، كما أ

ور م المنشئة لهذه المؤسسات والتي لاتزال ساریة المفعول إلى غایة صدفي حین أن المراسی
تعتبر أن المؤسسة العمومیة للصحة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري.،تنظیم جدید لها

من وعلیه فإن الطابع الاداري لهذه المؤسسات یجعل من تطبیق القانون الإداري علیها یمتد
المالي كونها تسییر مرفقا عاما.تسییرها وتنظیمها إلى نظامها 

للمؤسسة العمومیة للصحة.الإداري والماليالمبحث الثاني: التنظیم 

ا بعد التعرض إلى مفهوم المؤسسات العمومیة للصحة وأنواعها والطبیعة القانونیة له
توجب التطرق في المبحث الثاني الى التنظیم الإداري والمالي لهذه المؤسسات، كون أن 

ما أیئة، م الإداري فرق بین وظیفتي التسییر والإدارة، حیث أن الأولى یتولاها مدیر الهالتنظی
الثانیة فهي من اختصاص مجلس الإدارة.

وتم بتقسیم المبحث الثاني إلى مطلبین، التنظیم الإداري للمؤسسة العمومیة للصحة
).الثانيالمطلب)، والتنظیم المالي للمؤسسة العمومیة للصحة (المطلب الأول(

المطلب الأول: التنظیم الإداري للمؤسسة العمومیة للصحة. 

المؤسسة العمومیة للصحة منظمة قانونا في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع تعتبر
اداري فهي فعلیا مسیرة كالإدارة، حیث أوكلت مهمة تسییر هاته المؤسسات إلى مجلس الإدارة 

زودت هاته المؤسسات بأجهزة استشاریة تتمثل في بینما أوكلت مهمة الادارة للمدیر، كما
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المجلس العلمي والمجلس الطبي واللجنة الاستشاریة وهي تخضع في تنظیمها الى المراسیم 
المنظمة لها الساریة المفعول الى حین صدور التنظیم الذي أشارت الیه المادة من القانون رقم 

یتعلق بالصحة السالف الذكر.18-11

: التنظیم الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي.الفرع الأول

فیفري 11المؤرخ في 25-86من المرسوم التنفیذي رقم 10جاء في نص المادة 
:" أن المركز الاستشفائي الجامعي بكونه مجلس التوجیه ومجلس علمي ویدیره مدیر 19861

عام یساعده كاتب عام ومدیرون.
والذي ألغى المرسوم 71992ردیسمب02المؤرخ في467- 97بینما المرسوم رقم 

على أن المركز الاستشفائي الجامعي یدیره 12السالف الذكر، فینص في المادة 25-86رقم
مجلس إدارة ویسیره مدیر عام ویزود بجهاز استشاري یسمى المجلس العلمي، ویساعد المدیر 

3العام لجنة استشاریة بین دورات المجلس العلمي.

بالمرسوم الملغى25-86سبق أن مجلس التوجیه المذكور في المرسوم رقم ویتضح مما 
4قد استبدل بمجلس الإدارة مع الابقاء على باقي الهیئات.467-97رقم 

1997دیسمبر 02المؤرخ في 467-97حدد المرسوم التنفیذي رقم ولا: مجلس الإدارة:أ
.19إلى 13واد من تشكیلة مجلس الإدارة وطریقة تنظیمه وعمله وذلك فالم

مجلس الإدارة: یضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم:تشكیلة -01

ممثل الوزیر المكلف بالصحة رئیسا. -
ممثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي.-

، المرجع السابق.25-86أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 1
، المرجع السابق.467-97أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 2
دارة المستشفیات العمومیة للصحة العمومیة، الطبعة الأولى، دار كتامة للكتاب، الجزائرأنظر/ نور الدین حاروش، إ3

.195، ص 2008
.30أنظر/ علي سعودي، المرجع السابق، ص 4
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ممثل الإدارة المالیة.-
ممثل التأمینات الاقتصادیة. -
ممثل هیئات الضمان الاجتماعي.-
مقر المركز الاستشفائي الجامعي.ممثل المجلس الشعبي للبلدیة-
ممثل المجلس الشعبي للولایة مقر المركز الاستشفائي الجامعي.-
ممثل الأخصائیین الاستشفائیین الجامعیین ینتخبه زملاؤه.-
ممثل المستخدمین الطبیین ینتخبه زملاؤه.-
ممثل المستخدمین شبه الطبیین ینتخبه زملاؤه. -
ممثل جمعیات المنتفعین.-
العمال ینتخب في جمعیة عامة. ممثل -
رئیس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي.-

یشارك المدیر العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري 
كما یحق لمجلس الإدارة أن یستعین بأي شخص من شأنه أن یقدم 1ویتولى أمانة المجلس.
من نفس المرسوم.15اء في نص المادة مساعدة له وهذا ما ج

ویلاحظ أن تمثیل السلك الطبي یشكل الأقلیة بالنظر إلى تشكیلة المجالس الإداریة 
2للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة العمومیة المتخصصة.

.تعیین أعضاء مجلس الإدارة-02

) 3مدتها ثلاث (یعین أعضاء مجلس الإدارة للمراكز الاستشفائیة الجامعیة لعهدة
سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالصحة وباقتراح من السلطات التابعة لها، وفي 

، المرجع السابق.467-97المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر/ المادة 1
.158أنظر/ رضا عمر شنتیر، مرجع سابق، ص 2
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حالة انقطاع عهدة عضو یعین عضو جدید حسب الأشكال نفسها لیعوضه لغایة نهایة 
1العهدة، وتنتهي عهدة الأعضاء المعنیین بحكم وظیفتهم مع انتهاء هذه الوظائف.

.مجلس الإدارةمهام-03

یتداول مجلس الإدارة في المواضیع الآتیة: 

مخطط التنمیة القصیر والمتوسط المدى -
مشروع میزانیة المؤسسة، الحسابات التقدیریة.-
الحساب الإداري.-
مشاریع الاستثمار. -
مشاریع المخططات التنظیمیة للمصالح. -
. البرامج السنویة الخاصة بصیانة البیانات والتجهیزات-
سیمالاالعقود المتعلقة بالخدمات العلاجیة الموقعة مع شركاء المركز الاستشفائي الجامعي -

جتماعي والتأمینات الاقتصادیة والتعاضدیات والجماعات المحلیةمع هیئات الضمان الإ
والمؤسسات والهیئات الأخرى،

. 2السالف الذكر97/467من هذا المرسوم رقم 7تفاقیات المنصوص علیها في المادة الإ-
مشروع جدول الموظفین، النظام الداخلي للمؤسسة. -
یجار وتحویلها وكذلك قبول الهیئات والوصایا اقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإ-

3أو رفضها.

المرجع السابق.، 467- 97المرسوم التنفیذي رقم ،14ة أنظر/ الماد1
: " یمكن المركز الاستشفائي الجامعي أن یبرم، في إطار التنظیم المعمول به اتفاقیات 97/467القانون 7تنص المادة 2

بالتكوین اصةمع المؤسسات الصحیة أو أي هیئة أخرى بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة من أجل القیام بمهامه الخ
، المرجع السابق.والبحث في علوم الصحة"

.نفسه، المرجع 16أنظر/ المادة 3
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) أشهر، كما یمكنه أن 6ویجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادیة مرة كل ستة(
)  أعضائه وكما لا تصح 2/3ستدعاء من رئیسه أو بطلب من ثلثي (یجتمع في دورة طارئة با

مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبیة أعضائه، وإذا لم یكتمل النصاب یستدعى مجلس 
) الموالیة، ویمكن حینئذ لأعضائه أن یتداولوا مهما كان 10الإدارة من جدید في الأیام العشرة (

قرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد الأعضاء الحاضرین، ویتخذ ال
الأصوات صوت الرئیس هو المرجح، وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر رسمیة 
تسجل في سجل خاص مرقم وموقع یمضیها رئیس وأمین الجلسة فان مداولات مجلس الإدارة 

جتماع وتكون تلي الإ) التي 8تعرض للمصادقة على السلطة الوصیة في الأیام الثمانیة (
) یوما بعد إرسالها إلا في حالة معارضة صریحة تبلغ خلال 30المداولات قابلة للتنفیذ ثلاثین (

1هذه المدة.

ثانیا: المدیر العام

وقد حدّد 2یعتبر المدیر العام المسؤول على تسییر المركز الاستشفائي الجامعي
ة له كما حددت المدیریات المساعدة له في المرسوم التنفیذي طریقة تعیینه والمهام الموكل

التنظیم الداخلي للمؤسسة.

تعیین المدیر العام:-01

من المعلوم أن المناصب العلیا ومن بینها منصب مدیر عام المركز الاستشفائي 
الجامعي یعین بمرسوم تنفیذي وباقتراح من الوزیر المكلف بالصحة، وتنتهي مهامه بالطریقة 

لمدیر العام للمركز الاستشفائي الجامعي في تأدیة مهامه أمین عام ومدیرون نفسها، ویساعد ا

.198، المرجع السابق، ص أنظر/ نور الدین حاروش1
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وعند الضرورة مدیرو الوحدات، وكل هؤلاء المساعدون یعینون بقرار من الوزیر المكلف 
1بالصحة بناء على اقتراح المدیر العام للمركز الاستشفائي الجامعي.

:مهام المدیر العام-02

ام ول عن تسییر المركز الاستشفائي الجامعي، فهو یقوم بعدة مهالمدیر العام بصفته مسؤ 
هي:

یمثل المركز الاستشفائي الجامعي أمام العدالة وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة.-
یمارس سلطة التعیین على مجموع مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي باستثناء -

أولئك الخاضعین لكیفیة تعیین أخرى،
صرف فیما یخص نفقات المركز، هو الآمر بال-
یعد مشاریع المیزانیة التقدیریة ویضبط حسابات المؤسسة،-
یضع مشروع الهیكل التنظیمي والنظام الداخلي للمركز الاستشفائي الجامعي، -
یقوم بتنفیذ مداولات مجلس الإدارة،-
مجلس یضع التقریر السنوي للنشاطات ویرسله إلى الوزیر المكلف بالصحة بعد مصادقة -

الإدارة علیه، 
یقوم بإبرام جمیع العقود والصفقات والاتفاقیات في إطار التنظیم المعمول به، -
یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین لسلطته، -
2یفوض إمضاءه على مسؤولیته لصالح مساعدیه.-

المدیریات المساعدة لعمل المدیر.-03

ستشفائي الجامعي من أربعة مدیریات التي تتكون یتكون الهیكل التنظیمي للمركز الا
بدورها من مدیریات فرعیة ومكاتب تساعد المدیر في أداء مهامه وهي: مدیریة الموارد 

.33أنظر/ علي سعودي، المرجع السابق، ص 1
، المرجع السابق.467-97المرسوم التنفیذي رقم 22أنظر/ المادة 2
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البشریة، مدیریة المالیة والمراقبة، مدیریة الوسائل المادیة، مدیریة النشاطات الطبیة والشبه 
1الطبیة.

ام الأساسیة التي تضطلع بها هذه المدیریة تحدید من المهمدیریة الموارد البشریة:-3-1
الاحتیاجات في مجال المستخدمین وإعداد المخططات السنویة والمتعددة السنوات لتوظیف 
المستخدمین، كما تقوم بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین طبقا للتنظیم المعمول به، وهي التي 

الح والسهر على استخدامهم استخداما تشرف على التوزیع المحكم للمستخدمین على المص
أمثل، كما تبادر بالاتصال مع الهیاكل الأخرى التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي بأعمال 
تكوین المستخدمین الإداریین والتقنین وتحسین مستواهم وتجدید معارفهم وتأقلمهم مع التغیرات 

2التي تطرأ.

ین ت فرعیة هي المدیریة الفرعیة للمستخدموتتفرع عن مدیریة الموارد البشریة مدیریا
والمدیریة الفرعیة للتكوین والتوثیق.

تقتصر هذه المدیریة على وجه الخصوص على مسك مدیریة المالیة والمراقبة:-3-2
المحاسبة المالیة وإعداد الحساب السنوي الخاص بالتسییر المالي، وقبل هذا تقوم بجمع 

مختلف المصالح وتحضیر مشروع المیزانیة، كما تقوم فیما طلبات الاعتمادات التي ترد من
3بعد على متابعة استهلاك الاعتمادات وإعداد الجداول الدوریة الخاصة بها.

ة لفرعیاوتتفرع عن هذه المدیریة مدیریات فرعیة هي المدیریة الفرعیة للمالیة والمدیریة 
لتحلیل وتقییم التكالیف.

تعتبر من بین أهم المدیریات في المركز الاستشفائي یة:مدیریة الوسائل الماد-3-3
الجامعي نظرا لمهامها الكثیرة والمتعددة بحیث هي التي تتولى جمیع الاحتیاجات التي تبدیها 

.34أنظر/ علي سعودي، المرجع السابق، ص 1
.209، المرجع السابق، ص أنظر/ نور الدین حاروش2
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مختلف هیاكل المركز الاستشفائي الجامعي في مجال التجهیزات والمعدات والمنتوجات، وتقوم 
تجدید بناءات المركز الاستشفائي الجامعي وتقتني كذلك بمتابعة برامج البناءات وعملیات

1التجهیزات اللازمة لأعمال العلاج والتكوین والبحث وغیرها.

وتتفرع هذه المدیریة إلى مدیریات فرعیة هي المدیریة الفرعیة للهیاكل والتجهیز 
جات والصیانة والمدیریة الفرعیة للنشاطات الاقتصادیة وكذلك المدیریة الفرعیة للمنتو 

الصیدلانیة والوسائل ومواد الاستهلاك. 

تتمثل مهمة هذه المدیریة على الخصوص مدیریة النشاطات الطبیة والشبه طبیة:-3-4
متابعة أعمال العلاج وتعد بذلك تقاریر وتلاخیص، كما تنظم مع المعهد الوطني للتعلیم 

ترام البرامج المحددة في العالي في العلوم الطبیة وتسیر حركات الطلبة المقیمین ضمن اح
المخطط بالنسبة لكل فرع، وتتلقى تقاریر عن النشاط یعدها رؤساء المصالح لعرضها على 
المجلس العلمي وتستغلها، ولمدیریة النشاطات الطبیة والشبه الطبیة مهام إداریة أخرى تتمثل 

2والعلمیة.في حفظ الملفات الطبیة والإداریة للمرضى وتنظم توزیع المعلومات الطبیة

تتفرع مدیریة النشاطات الطبیة والشبه طبیة من ثلاث مدیریات فرعیة هي المدیریةو 
فرعیةالفرعیة للنشاطات الطبیة والمدیریة الفرعیة للنشاطات الشبه طبیة وكذلك المدیریة ال

للتسییر الإداري للمریض.

ثالثا: المجلس العلمي واللجنة الاستشاریة.

شفائي الجامعي من هیئات استشاریة وهما المجلس العلمي وهو یتكون المركز الاست
المؤسسة العمومیة ىجهاز طبي استشاري وتقني یماثل المجلس الطبي الموجود على مستو 

الاستشفائیة والمؤسسة الاستشفائیة المتخصصة بالإضافة الى اللجنة الاستشاریة.

.36أنظر/ علي سعودي، المرجع السابق، ص 1
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المجلس العلمي.-01

س الذي ینتخب من ضمن أعضائه لمدة ثلاث یضم المجلس العلمي فضلا عن الرئی
سنوات قابلة للتجدید الأعضاء الآتي ذكرهم:

رؤساء المصالح.-
.مدیر مؤسسة التكوین العالي المعینة أو ممثله وعند الاقتضاء مسؤولو ووحدات البحث-
عضوان إلى ثلاثة أعضاء یعینهم المدیر العام للمركز الاستشفائي الجامعي من بین -

لعلمیة للمؤسسة.المجموعة ا
أستاذ محتضر وأستاذ معید ینتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.-
1موظف شبه طبي یعینه المدیر العام، یتمتع بأغلى رتبه في سلك شبه الطبیین.-

یجتمع المجلس العلمي باستدعاء من رئیسه أو المدیر العام للمركز الاستشفائي و 
ه أن یجتمع في دورة طارئة بطلب من رئیس الجامعي في دورة عادیة كل شهرین، ویمكن

المجلس أو أغلبیة أعضائه أو المدیر العام للمؤسسة، ویرأس الاجتماع أقدم عضو في 
المجلس العلمي في حالة غیاب الرئیس، لكن لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور 

)8(یام الثمانیةأغلبیة أعضائه، وإذا لم یكتمل النصاب یستدعى المجلس من جدید في الأ
2الموالیة.

وبما أن المجلس العلمي هیئة استشاریة فانه یكلف بإصدار العدید من الآراء تتمثل
فیما یلي:

إقامة علاقات علمیة بین المصالح الطبیة.-
مج ا برامشاریع البرامج الخاصة بالتجهیزات الطبیة وببناء المصالح الطبیة وإعادة تهیئته-

الصحة والسكان.

.، المرجع السابق467-97المرسوم التنفیذي رقم 24أنظر/ المادة 1
.نفسه، المرجع 25أنظر/ المادة 2
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مج التظاهرات العلمیة والتقنیة.برا-
طب.انشاء المؤسسات الطبیة وإلغاؤها الاتفاقیات الخاصة بالتكوین والبحث في علوم ال-

ویشارك في اعداد برامج التكوین والبحث في علوم الطب ویقدر نشاط المصالح في 
میدان العلاج والتكوین والبحث.

لس العلمي هو من یتولى إعداد نظامه ن المجإأما فیما یخص إعداد النظام الداخلي، ف
1الداخلي والمصادقة علیه.

اللجنة الاستشاریة.-02

نظرا لخصوصیة المراكز الاستشفائیة الجامعیة المتمثلة في وجود تقنیة الطب بالمقابل 
نجر عنه سوء تفاهم وتصادمات في الرؤیا ما بین الإداریین یلتقنیات الإدارة یمكن أن 

نشاء هذه إفقد تم ،2یین وشبه طبیین وحتى نزاعات سلطویة فیما بینهموالمستخدمین الطب
الهیئة الإداریة التي تقوم أصلا لمعاونة الهیئات التنفیذیة الرئیسیة، اذ یلاحظ أن التنظیم 

الطبیة في الاستشاریةالجزائري قد اتبع في ذلك جزئیا التنظیم الفرنسي الذي أوجد اللجان 
، غیر أنه خص 3لجامعیة الفرنسیة والهیئات والوحدات التابعة لها المراكز الاستشفائیة ا

مساعدة اللجنة الاستشاریة المدیر العام للمركز الاستشفائي الجامعي في أداء مهامه وعلى 
الخصوص في تطبیق اقتراحات المجلس العلمي وتوصیاته، تشمل هذه اللجنة إضافة إلى 

) رؤساء مصالح یعینهم 07) إلى سبعة (03ة(المدیر العام رئیس المجلس العلمي وثلاث
4المجلس العلمي.

.213أنظر/ نور الدین حاروش، المرجع السابق، ص 1
.160أنظر/ رضا عمر شنتیر، المرجع السابق، ص 2
.161أنظر/ المرجع نفسه، ص 3
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تجتمع اللجنة الاستشاریة مرة كل شهر، كما یمكن توسیع اجتماعات اللجنة الاستشاریة 
بمبادرة من المدیر العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو من أغلبیة أعضاء اللجنة الاستشاریة 

1لتشمل الأمین ومدیري هیاكل المؤسسة.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة الاستشاریة هي جهاز موجود فالمركز الاستشفائي 
الجامعي فقط، اذ هو منعدم في التنظیم الاداري للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة وكذا الأمر 

2أیضا في المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة.

الاستشفائیة المتخصصة.ةالفرع الثاني: التنظیم الإداري للمؤسس

1997دیسمبر 02المؤرخ في 465- 97من المرسوم التنفیذي رقم 9نص المادة ت
على: "یدیر المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة مجلس إدارة ویسیرها مدیر السالف الذكر

وتزود بجهاز استشاري یسمى المجلس الطبي."

أولا: مجلس الإدارة.

ائیة المتخصصة، حیث دارة سلطة إدارة المؤسسة الاستشفمجلس الإمنح المشرع ل
دیسمبر 02المؤرخ في 465-97من المرسوم التنفیذي رقم 16إلى 10نصت المواد من 

سالف الذكر على تشكیلته وطریقة تنظیمه وعمله.1997

تشكیلة مجلس الإدارة.-01

یشمل مجلس الإدارة الأعضاء الآتیین:

ممثل الوالي رئیسا.-
ممثل إدارة المالیة. -
ت الاقتصادیة.ممثل التأمینا-

.المرجع نفسه،30و29أنظر/ المادة 1
.161أنظر/ رضا عمر شنتیر، المرجع السابق، ص 2
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ممثل هیئات الضمان الاجتماعي.-
ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مقر المؤسسة.-
ممثل المجلس الشعبي الولائي. -
ممثل المستخدمین الطبیین ینتخبه زملاؤه. -
ممثل المستخدمین شبه الطبیین ینتخبه زملاؤه. -
ممثل جمعیات المنتفعین.-
. ممثل العمال ینتخب في جمعیة عامة-
رئیس المجلس الطبي. -
ممثل مؤسسة التكوین في العلوم الطبیة المؤهلة إقلیمیا إذا كانت المؤسسة الاستشفائیة -

1المتخصصة تمارس نشاطات استشفائیة جامعیة.

2كما یمكن لمجلس الإدارة أن یستعین بأي شخص من شأنه أن یساعده في مداولاته.-

ة في مداولات مجلس الإدارة بصوت یشارك مدیر المؤسسة الاستشفائیة المتخصص
3استشاري یتولى أمانة المجلس.

تعیین أعضاء مجلس الإدارة-02

یعین أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوالي 
وباقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها، وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو یعین عضو جدید 

ل نفسها لیعوضه إلى غایة نهایة العهدة، أما فیما یخص انتهاء عهدة الأعضاء حسب الأشكا
4المعینین یحكم وظائفهم فإنها تنتهي مع انتهاء وظائفهم.

، المرجع السابق.467-97المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر/ المادة 1
.نفسهالمرجع ،12نظر/ المادة أ2

، المرجع نفسه.10أنظر/ المادة 3
.، المرجع السابق467-97المرسوم التنفیذي رقم ، 11أنظر/ المادة 4
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مهام مجلس الإدارة-03

یتداول مجلس الإدارة في المواضیع الآتیة:

مخطط التنمیة القصیر والمتوسط المدى. -
لتقدیریة. مشروع میزانیة المؤسسة الحسابات ا-
الحساب الإداري، مشاریع الاستثمار. -
مشاریع المخططات التنظیمیة للمصالح. -
ات البرامج السنویة الخاصة بصیانة البنایات والتجهیزات الاتفاقیات المبرمة مع مؤسس-

التكوین العقود المتعلقة بالخدمات العلاجیة والمتوقعة مع شركاء المؤسسة. 

لاجتماعي والتأمینات الاقتصادیة والتعاضدیات والجماعات لاسیما مع هیئات الضمان ا
المحلیة والمؤسسات والهیئات الأخرى مشروع جدول الموظفین.

النظام الداخلي للمؤسسة. -
اقتناء وتحویل المنقولات والعقارات وعقود الإیجار. -
1قبول الهبات والوصایا أو رفضها.-

) أشهر، ویمكنه أن یجتمع 06رة كل ستة(مجلس الإدارة في دورة عادیة میجتمع وجوبا
في دورة طارئة باستدعاء من رئیسه أو بطلب من ثلثي أعضائه، حیث یعد مجلس الإدارة 

2نظامه الداخلي ویصادق علیه خلال اجتماعه الأول.

لا تصح مداولات :"السالف الذكر على أنه465-97نص المرسوم التنفیذي رقم و 
بیة أعضائه، وفي حالة ما لم یكتمل النصاب یستدعى مجلس مجلس الإدارة إلا بحضور أغل

الإدارة من جدید في الأیام الثمانیة الموالیة، ویمكن حینئذ لأعضائه التداول مهما یكن عدد 

.نفسه، المرجع 13أنظر/ المادة 1
.المرجع نفسه، 14المادة أنظر/ 2
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الأعضاء الحاضرین وتتخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات 
1."یرجح صوت الرئیس

ت في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع یمضیه رئیس وتحرر هذه المداولا
) 08تعرض مداولات مجلس الإدارة للموافقة على الوالي في الأیام الثمانیة (2وأمین الجلسة،

) یوما بعد ارسالها إلا في حالة 30التي تلي الاجتماع، وتكون المداولات قابلة لتنفیذ ثلاثین(
3معارضة صریحة تبلغ خلال هذه المدة.

ثانیا: المدیر.

تسییر المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة، نصت علیه المواد للمدیرخول القانون
السالف الذكر.465-97من المرسوم التنفیذي رقم 19، 17،18

تعیین المدیر:-01

یعین مدیر المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة بقرار من الوزیر المكلف بالصحة 
4یساعد المدیر في مهامه مدیرون مساعدون.وتنتهي مهامه بنفس الأشكال و 

مهام المدیر:-02

المدیر بصفته مسؤول عن تسییر المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة فان له عدة مهام 
والمتمثلة في:

،یمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة-
،هو الآمر بالصرف فیما یخص نفقات المؤسسة-
،زانیة التقدیریة ویضع حسابات المؤسسةیعد مشاریع المی-

، المرجع السابق.467-97المرسوم التنفیذي رقم ، 15المادة 1
، المرجع نفسه.14المادة 2
.نفسه، المرجع15المادة 3
نفسه.، المرجع 18و17المادة 4
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،یضع مشروع الهیكل التنظیمي والنظام الداخلي للمؤسسة-
،یقوم بتنفیذ مداولات مجلس الإدارة-
،یضع التقریر السنوي للنشاطات ویرسله إلى السلطة الوصیة بعد موافقة مجلس الإدارة-
،تفاقیات في إطار التنظیم المعمول بهیقوم بإبرام جمیع العقود والصفقات والإ-
،یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین لسلطته-

یمارس سلطة التعیین والتسییر على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمین -
الذین خصص لهم شكل آخر من أشكال التعیین.

1.مضائه على مسؤولیته لصالح مساعدیهإیمكن أیضا تفویض 

المدیریات المساعدة لعمل المدیر:-03

فإن المخطط التنظیمي للمؤسسة 467-97طبقا لما جاء فالمرسوم التنفیذي رقم 
الاستشفائیة المتخصصة یحدد بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف 

اري المشترك المؤرخ وبالاستناد على القرار الوز 2بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي،
الذي یحدد المخطط التنظیمي للمؤسسات الاستشفائیة المتخصصة 1998أفریل 26بتاریخ 

وجاء فیه على أن یساعد المدیر بالإضافة إلى مكتب التنظیم العام ومكتب الاتصال ثلاث 
مدیریات فرعیة وهي كالتالي:

رد الموامكاتب وهي: مكتب تسییر: وتتكون من ثلاثةالمدیریة الفرعیة للإدارة والوسائل-1
البشریة والمنازعات، مكتب المیزانیة والمحاسبة، مكتب التكالیف الصحیة.

: وتتكون من أربعة مكاتب وهي: مكتب الوقایة، المدیریة الفرعیة للنشاطات الصحیة-2
مكتب تنظیم نشاطات العلاج وتقییمها، مكتب الاستقبال والتوجیه والنشاطات الاجتماعیة

العلاجیة، مكتب دخول المرضى.

، المرجع السابق.97/467المرسوم التنفیذي رقم ،19أنظر/ المادة 1
المرجع نفسه.،18المادةأنظر/2
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: وتتكون من للمصالح الاقتصادیة والمنشآت القاعدیة والتجهیزاتالفرعیةالمدیریة -3
1مكتبین وهما: مكتب المصالح الاقتصادیة ومكتب المنشآت القاعدیة التجهیزات والصیانة.

ثالثا: المجلس الطبي:

.لات حددها له القانونهو جهاز استشاري یكلف بإصدار آراء تقنیة في مجا

تشكیلة المجلس الطبي:-01

نتخابهما من بین إیضم المجلس الطبي فضلا عن الرئیس ونائب الرئیس اللذان یتم 
) سنوات قابلة للتجدید، الأعضاء الآتي ذكرهم:03الأعضاء لمدة ثلاث(

ممارسون طبیون (رؤساء المصالح). -
ما. عضوان اثنان من المستخدمین الطبیین زملاؤه-
عضو واحد من المجموعة العلمیة للمؤسسة ومن غیر المجموعة الطبیة ینتخبه زملاؤه. -
الصیدلي المسؤول عن صیدلیة المؤسسة.-
موظف شبه طبي یتمتع بأعلى رتبة في سلك شبه الطبي ینتخبه زملاؤه.-
2قتضاء.ممثل المستخدمین الاستشفائیین الجامعیین عند الإ-

مهام المجلس الطبي:-02

یكلف المجلس الطبي بإصدار آراء تقنیة فیما یخص: 

إقامة علاقات عملیة بین المصالح الطبیة.-
ا. مشاریع البرامج الخاصة بالتجهیزات الطبیة وببناء المصالح الطبیة وإعادة تهیئته-
برامج الصحة. -
برامج التظاهرات العلمیة والتقنیة.-

.234راجع / محمد ولد قادة، مرجع سابق، ص 1
، المرجع السابق.  465-97المرسوم التنفیذي رقم 21أنظر/ المادة 2
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من شأنها أن تحسن تنظیم مصالح كما یقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي-
العلاج والوقایة وسیرها.

كما یمكن لمدیر المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة أن یطلع المجلس الطبي بكل أمر -
1ذي طابع طبي، علمي أو تكویني.

)، 2رئیسه في دورة عادیة مرة كل شهرین (8ویجتمع المجلس الطبي باستدعاء من 
ة بطلب من رئیسه أو أغلبیة أعضائه أو بطلب من مدیر ویمكنه أن یجتمع في دورة طارئ

2المؤسسة، ویتوج كل اجتماع بمحضر رسمي یسجل في سجل خاص.

جتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبیة أعضائه، وإذا لم یكتمل النصاب إلا تصح و 
ا مهمعوایستدعى المجلس من جدید في الأیام الثمانیة الموالیة ویمكن لأعضائه حینئذ أن یجتم

یكن الأعضاء الحاضرین.

فیما یخص اعداد نظامه الداخلي، فإن المجلس الطبي هو من یتولى اعداد نظامه و 
3الداخلي والمصادقة علیه.

لصحة لمیة الفرع الثالث: التنظیم الإداري للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة العمو 
الجواریة.

المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة من حیث تخضع المؤسسة العمومیة الاستشفائیة و 
المؤرخ في 140-07تنظیمهما وسیرهما لأحكام مشتركة حیث نظمهما المرسوم التنفیذي رقم 

، إذ یسیرهما مجلس إدارة ویدیرهما مدیر ولهما مجلس طبي یبدي رأیه الطبي 2007ماي 19
4والتقني فیها.

المرجع السابق.  ، 465-97، المرسوم التنفیذي رقم 20أنظر/ المادة 1
.  المرجع نفسه،22أنظر/ المادة 2
.نفسهالمرجع ، 23و22أنظر/ المادة 3
، المرجع السابق.140-07المرسوم التنفیذي 10أنظر/ المادة 4
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أولا: مجلس الإدارة.

السالف الذكر على تشكیلة المجلس وطریقة 140-07قم نص المرسوم التنفیذي ر 
منه، كما منح لمجلس الادارة صلاحیة تسییر 18إلى 11عمله وتسییره في المواد من 

المؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة.

تشكیلة مجلس الإدارة-01

یضم مجلس الإدارة ما یأتي:

ا.ممثل عن الوالي رئیس-
ممثل عن إدارة المالیة.-
ممثل عن التأمینات الاقتصادیة. -
ممثل عن هیئات الضمان الاجتماعي. -
ممثل عن المجلس الشعبي الولائي. -
ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة. -
ممثل عن المستخدمین الطبیین ینتخبه نظراؤه.-
ممثل عن المستخدمین شبه الطبیین ینتخبه نظراؤه. -
ثل عن جمعیات مرتفقي الصحة.مم-
ممثل عن العمال ینتخب في جمعیة عامة. -
رئیس المجلس الطبي.-

یحضر كل من مدیر المؤسسة العمومیة الاستشفائیة ومدیر المؤسسة العمومیة للصحة 
1الجواریة مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ویتولیان أمانتهما.

2شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.ستعانة بكلكما یمكن لمجلس الإدارة الإ

، المرجع السابق.140- 07، المرسوم التنفیذي 11المادة أنظر/ 1
.، المرجع نفسه13المادة أنظر/2
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تعیین أعضاء مجلس الإدارة.-02

، یتم تعیین أعضاء مجلس الإدارة لعهدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوالي
بناء على اقتراح من السلطات والهیئات التابعین لها.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة یعین عضو جدید حسب نفس 
نتهاء عهدة الأعضاء الذین تم إنتهاء العهدة، أما فیما یخص إالأشكال بخلافته إلى غایة 

1تعیینهم بحكم وظائفهم فإنها تنتهي بانتهاء هذه الوظائف.

مهام مجلس الإدارة.-03

یتداول مجلس الإدارة على الخصوص فیما یأتي:

مخطط تنمیة المؤسسة على المدیین القصیر والمتوسط. -
میزانیة المؤسسة، الحسابات التقدیریة.مشروع-
الحساب الإداري.-
مشاریع الاستثمار.-
مشاریع التنظیم الداخلي للمؤسسة. -
البرامج السنویة لحفظ البیانات والتجهیزات المرافقة لصیانتها. -
2أعلاه. 9و5تفاقیات المنصوص علیها في المادتین الإ-

ع شركاء المؤسسة لاسیما هیئات الضمان العقود المتعلقة بتقدیم العلاج المبرمة م-
الاجتماعي والتأمینات الاقتصادیة والتعاضدیات والجماعات المحلیة والمؤسسات 

والهیئات الأخرى.
مشروع جدول تعداد المستخدمین.-
النظام الداخلي للمؤسسة.-

.، المرجع السابق140- 07المرسوم التنفیذي ،12ة أنظر/ الماد1
المرجع نفسه.، 9و5أنظر/ المادتین 2
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اقتناء وتحویل ملكیة المنقولات والعقارات وعقود الایجار.-
رفضها.لهبات والوصایا أواقبول -
1الصفقات والعقود والاتفاقیات والاتفاقات طبقا للتنظیم المعمول به.-

جتماع ) أشهر، ویمكنه الإ6یجتمع مجلس الإدارة في دورة عادیة مرة واحدة كل ستة(و 
ستدعاء من رئیسه أو بطلب بمن ثلثي أعضائه، تحرر إفي دورة غیر عادیة بناء على 

عها الرئیس وأمین الجلسة وتقید في سجل خاص یرقمهمداولات مجلس الإدارة في محاضر یوق
ویؤشر علیه الرئیس.

س یئأثناء اجتماعه الأول، كما یحدد ر یعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ویصادق علیه و 
مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناءا على اقتراح مدیر المؤسسة.

أعضائه، وإذا لم یكتمل النصاب لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبیة و 
نئذ یستدعى مجلس الإدارة من جدید في الثمانیة أیام الموالیة ویمكن أن یتداول أعضاؤه حی

مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین، أما اتخاذ القرارات فلا تؤخذ إلا بأغلبیة الأعضاء 
الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا.

مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوالي في الثمانیة أیام الموالیة للاجتماع وتعرض
لال خعتراض صریح یبلغ إرسالها إلا في حالة إوتكون المداولات نافذة بعد ثلاثین یوما من 

2هذا الأجل. 

ثانیا: المدیر.

كیفیة تعیین المدیر140-07من المرسوم التنفیذي 23إلى 19حددت المواد من 
وصلاحیاته، وهو الذي یخول له صلاحیة التسییر.

، المرجع السابق.  140-07المرسوم التنفیذي رقم ،14أنظر/ المادة 1
.نفسهالمرجع ،18و17، 16، 15أنظر/ المواد 2
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تعیین المدیر:-01

یعین مدیر المؤسسة العمومیة الاستشفائیة ومدیر المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 
1بقرار من الوزیر المكلف بالصحة، وتنهي مهامهما حسب الأشكال نفسها.

صلاحیات المدیر:-02

:بهذه الصفةفهوحسن سیر المؤسسة، المدیر هو المسؤول عن یعتبر

،یمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة-
،وهو الآمر بالصرف في المؤسسة-
،یحضر مشاریع المیزانیات التقدیریة ویعد حسابات المؤسسة-
،یعد مشروع التنظیم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة-
،ینفذ مداولات مجلس الإدارة-
ة التقریر السنوي عن النشاط ویرسله إلى السلطة الوصیة بعد موافقة مجلس الإدار یعد -

،علیه
،یبرم كل العقود والصفقات الاتفاقات في إطار التنظیم المعمول به-
،یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین لسلطته-
.ة أخرى لتعیینهمیعین جمیع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمین الذین تقرر طریق-

2كما یمكنه أیضا تفویض إمضائه تحت مسؤولیته لمساعدیه الأقربین.

المدیریات المساعدة لعمل المدیر:-03

رار من الوزیر المكلف ق) نواب مدیرین یعینون بموجب 4یساعد المدیر أربع (
الداخلي التنظیم2009دیسمبر 20، كما حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3بالصحة

.، المرجع السابق140- 07، المرسوم التنفیذي 19أنظر/ المادة 1
، المرجع السابق.140- 07، المرسوم التنفیذي 20أنظر/ المادة 2
، المرجع نفسه.21المادة أنظر /3
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، الموضوع تحت 1للمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة
سلطة المدیر، الذي یلحق به مكتب التنظیم العام ومكتب الاتصال على ما یلي:

لى عسائل تشتمل المدیریة الفرعیة للمالیة والو المدیریة الفرعیة للمالیة والوسائل:-3-1
ي: مكتب المیزانیة والمحاسبة، مكتب الصفقات العمومیة ومكتب الوسائل ثلاثة مكاتب وه
العامة والهیاكل. 

ى یة علتشتمل المدیریة الفرعیة للموارد البشر المدیریة الفرعیة للموارد البشریة:-3-2
مكتبین هما: مكتب تسییر الموارد البشریة والمنازعات ومكتب التكوین.

تشتمل المدیریة الفرعیة للمصالح الصحیة على ثلاثةة: الفرعیة للمصالح الصحی-3-3
ت مكاتب وهي: مكتب القبول، مكتب التعاقد وحساب التكالیف، مكتب متابعة وتنظیم النشاطا

الصحیة وتقییمها.

تشتمل هذه المدیریة على المدیریة الفرعیة لصیانة التجهیزات والتجهیزات المرافقة:-3-4
2لتجهیزات الطبیة ومكتب صیانة التجهیزات المرافقة.مكتبین هما: مكتب صیانة ا

ثالثا: المجلس الطبي.

ةهو هیئة استشاریة مكونة من رئیس المجلس الطبي ونائبه وأربعة أعضاء ینتخبون لمد
السالف الذكر 140- 07سنوات قابلة للتجدید، وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم )3(ثلاث

تشكیلة ومهام المجلس.

یضم المجلس الطبي ما یأتي:المجلس الطبي: تشكیلة-01

مسؤولو المصالح الطبیة. -

التنظیم الداخلي ، یحدد2009سنةدیسمبر20الموافق1431محرم عام 03القرار الوزاري المشترك المؤرخ فيأنظر/1
ربیع الأول 21المؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة الجواریةللمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة 

.2010مارس سنة 07الموافق 1431عام 
.46أنظر/ علي سعودي، المرجع السابق، ص 2
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الصیدلي المسؤول عن الصیدلیة. -
جراح أسنان.-
شبه طبي ینتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في السلك شبه الطبیین.-
1وممثل عن المستخدمین الاستشفائیین الجامعیین عند الاقتضاء.-

مهام المجلس الطبي:-02

قني لس الطبي بدراسة كل المسائل التي تهم المؤسسة وإبداء رأیه الطبي والتیكلف المج
فیها ولا سیما فیما یلي: 

التنظیم والعلاقات الوظیفیة بین المصالح الطبیة. -
ا.مشاریع البرامج المتعلقة بالتجهیزات الطبیة وبناء المصالح الطبیة وإعادة تهیئته-
برامج الصحة والسكان.-
رات العلمیة والتقنیة وانشاء هیاكل طبیة وإلغاؤها.برامج التظاه-

یقترح المجلس الطبي كل التدابیر التي من شأنها تحسین المؤسسة وسیرها، لاسیما و 
مصالح العلاج والوقایة، كما أن لمدیر المؤسسة العمومیة الاستشفائیة ومدیر المؤسسة 

أن كل مسألة ذات طابع طبي العمومیة للصحة الجواریة الحق في إخطار المجلس الطبي بش
أو علمي أو تكویني. 

اجتماع المجلس الطبي لا یصح إلا بحضور أغلبیة أعضائه، وإذا لم یكتمل النصاب و 
هما م) أیام الموالیة، ویمكن أن یتداول أعضاؤه حینئذ 8یستدعى المجلس من جدید في ثمانیة(

یكن عدد الأعضاء الحاضرین.
ویقوم بالمصادقة علیه أثناء ، ظامه الداخلي بنفسهیتولى المجلس الطبي اعداد نو 

2اجتماعه الأول.

، المرجع السابق.140-07من المرسوم التنفیذي رقم 25أنظر/ المادة 1
.جع السابق، المر 140- 07المرسوم التنفیذي رقم 27و26، 24أنظر/ المواد 2
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مما سبق نستنتج ان التنظیم الإداري للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة والمؤسسة 
الاستشفائیة المتخصصة متشابهان الى حد كبیر حیث تتكون هذه الهیئات من مجلس إدارة 

حة والمجلس الطبي، في حین أن المركز ومدیر یتم تعیینه من طرف الوزیر المكلف بالص
ي الاستشفائي الجامعي یتكون من مجلس للإدارة ومدیر عام یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذ
یة باقتراح من طرف الوزیر المكلف بالصحة والمجلس العلمي بالإضافة الى اللجنة الاستشار 

صحة العمومیة الأخرى.كهیئة تتفرد بها المراكز الاستشفائیة دون غیرها من مؤسسات ال

عجلة.مؤسسة الإعانة الطبیة المستلمقاطعة الصحیة و التنظیم الإداري لالفرع الرابع: 
، وهي واردة 1یتعلق بالصحة11-18القانون رقم هي مؤسسات مستحدثة بناءا على

نشائها إضمن قائمة المؤسسات العمومیة للصحة لم یصدر في شأنها تنظیم یحدد كیفیة 
تنظیمها وسیرها.ومهامها و 

ت سیتم في إطار قانون الصحة السالف الذكر، تسمیة المؤسساوتجدر الإشارة الى أنه
شاطات، ویتم تعیین مدیر لها مهامه متابعة النلاستشفائیة بالوحدات الاستشفائیةالعمومیة ا

یرمدنقل الانشغالات الى ومتابعة وضعیة المریض و ، كما یتكفل بإعداد تقاریر شهریةفقط
لعمل ، وهذا الاجراء یتم اأطباء منسقین02رؤساء مكاتب، 03: المنطقة، یعاون مدیر الوحدة

سسات العمومیة للصحة به أیضا على مستوى الوحدات العلاجیة التي كانت تسمى المؤ 
ل أو العلاجیة صلاحیة التوظیف أو التحویمنح مدراء الوحدات الاستشفائیة و لا یو ،الجواریة

ل مهامهم في متابعة النشاط فقط، ونقل المشاكتنحصرو ،إجراءات إداریة أخرىالتوقیف أو 
نشغالات إلى مدیر المنطقة.والا

اقتناء حاجاتسمیة التي تقوم بصرف المیزانیة و المقصود بالمنطقة هي الإدارة الر و 
لى مستوى الوحدات متابعة التسییر عي التي تقوم بالتوظیف، التحویل و هو المریض
:فائیة والعلاجیة بها مدیر یسمى مدیر المنطقة بالإضافة الى مدراء فرعیینالاستش

.نائب مدیر المصالح الصحیة-

، المرجع السابق.11- 18القانون رقم ، 298المادة أنظر/ 1



للصحةالإطار التنظیمي للمؤسسة العمومیةالفصل الأول

56

.الوسائلنائب مدیر المالیة و -
.نائب مدیر الموارد البشریة-
نائب مدیر الصیانة.-

سیتم تدعیم المنطقة بمجلس جدید یسمى المجلس التوجیهي الذي یحل محل المجلس و 
تنسیق نشاء مدیریة الصحة بكل دائرة كما یتم تعیین متصرف إداري مهامه الإالإداري وكذا 

1.مدیر المنطقةبین الشركاء الاجتماعیین و 

المؤسسة الاعانة و لى غایة صدور التنظیم الذي یحدد كیفیة انشاء المقاطعة الصحیةإ و 
تبقي ما،ها وكذا معاییر تصنیفما وسیرهما وتنظیمهممهامهالطبیة المستعجلة وتحدید

ساریة المفعول بما فیها المراسیم المتعلقة بإنشاء 05-85النصوص المتخذة لتطبیق القانون 
2وتنظیم وسیر المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة.

المطلب الثاني: التنظیم المالي للمؤسسات العمومیة للصحة.

ات الصحة العمومیة التي تختلف من حیث التشكیلة على خلاف التنظیم الإداري لمؤسس
والتعیین والمهام، فإن هاته المؤسسات بمختلف أنواعها وباعتبارها مؤسسات عمومیة ذات

الي طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي فإنها تخضع في تسییرها الم
لقواعد قانون المالیة والمحاسبة العمومیة.

میزانیة المؤسسةالتطرق لمن خلالیتم دراسة التنظیم المالي لهذه المؤسساتولهذا س
الفرع(إعداد وتنفیذ میزانیة المؤسسة العمومیة للصحةالفرع الأول)،(للصحةالعمومیة

ناء الاستغیتمو ،)الفرع الثالث(الرقابة على تنفیذ میزانیة المؤسسة العمومیة للصحةو ) الثاني
رد في المباحث السابقة.عن التقسیم الوا

أنظر/ الصفحة الرسمیة تیمیمون نیوز.1
http : //timimounnews.blogspot.com 25/06/2019-20 :15.

المرجع السابق.،11- 18القانون رقم ،449أنظر/ المادة 2
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الفرع الأول: میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة.

میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة عبارة عن بیان تعدادي لان كل الإیرادات والنفقات
راداتتظهر في صورة أرقم مالیة عدیدة مفصلة، وهي أیضا بیان تقدیري لأنها تحدد مسبقا الإی

ملة.ى النفقات المتوقعة لفترة زمنیة مقبلة عادة ما تكون سنة كاالممكنة وتحدد أیضا مستو 

حةللصعداد وتنفیذ وكیفیة مراقبة میزانیة المؤسسات العمومیة إوقبل التطرق إلى كیفیة 
توجب علینا تعریفها وتحدید مضمونها.

أولا: تعریف میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة.

الوثیقة التي تقدر :"، المیزانیة هي211-90انون رقم من الق03استنادا لما جاء في المادة 
وترخص مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر والتجهیز، وهي التي تحدد النشاط المالي 

".للمؤسسة من خلال عملیة تقدیر الإیرادات وترخیص النفقات

اداري تتمتع وباعتبار أن المؤسسات الاستشفائیة العمومیة مؤسسات عمومیة ذات طابع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي فإنها تخضع في تسییرها لقواعد قانون المالیة وكذا 
المحاسبة العمومیة، الأمر الذي یجعلها تتمتع بمیزانیة مستقلة في الطاهر ومقیدة في الواقع 

2نظرا لخضوع مختلف تصرفاتها لإجراءات وقیود یتم تحدیدها من قبل السلطة الوصیة.
:یمكننا القول بأن میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة هي میزانیة تسییر ویمكن أن تعرفو 

"على أنها عمل تقدیري مجسد من خلال جدول تقییمي لعملیات مستقبلیة، یسمح من خلاله 
للآمر بالصرف بالاتفاق في حدود الاعتمادات المتوفرة في المیزانیة حلال فترة زمنیة مقدرة 

3وهذا من أجل لاستجابة للطلب على الخدمات الصحیة من طرف الأفراد".بسنة مالیة

مومیة یتعلق بالمحاسبة الع1990غشت سنة 15الموافق 1411محرم عام24المؤرخ في 90/21أنظر/ قانون رقم 1
.1990غشت 15الموافق1411م محرم عا24المؤرخ35الجریدة الرسمیة 

مقاربة التحكم، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة وأنظر/ عبد الرزاق دحام، النفقات في المؤسسة الصحیة نح2
.04ص ، 2012للمناجمت وإدارة الصحة، 

.05، ص نفسهأنظر/ عبد الرزاق دحام، المرجع 3
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ثانیا: إیرادات ونفقات میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة.

ستقراء النصوص ابو عدها وزارة المالیة ووزارة الصحةاستنادا على مدونة المیزانیة التي ت
لى أن میزانیة المؤسسة العمومیة تم التوصل إ1مؤسسات العمومیة للصحةللالتنفیذیة المنشئة

للصحة تتضمن بابا للإیرادات وبابا للنفقات، حیث تتمثل في:

: تتكون إیرادات من:الإیرادات-01

اته هحیث أنها تعتبر الممول الأكبر للمؤسسات الاستشفائیة، وتتمثل إعانات الدولة:- 1-1
دون مستفیتكفل بالمعوزین غیر الالإعانات في المساهمة في أعمال العلاج والوقایة والتكوین وال

من التأمینات الاجتماعیة.
یا تتمثل في تقدیم العلاج للمؤمن لهم اجتماعمساهمة هیئات الضمان الاجتماعي:- 2-1

وذوي حقوقهم والتعاضدیات والمؤسسات ومؤسسات التكوین، وإلى جانب مساهمة هیئات 
نوان الخدمات الخاضعة الضمان الاجتماعي نجد مساهمة هیئات الضمان الاجتماعي بع

للاتفاقیات.
: وتتمثل في مساهمة المؤسسات والهیئات مساهمة المؤسسات والهیئات العمومیة- 3-1

العمومیة، ومساهمة هیئات التكوین والتعلیم العالي وكذلك هیئات التضامن الوطني.
تتمثل هاته الإیرادات في مساهمات إیرادات متحصل علیها من نشاط المؤسسة:- 4-1

في مصاریف الاستشفاء والفحص والاستشارة، ومساهمات المستخدمین والطلبة المرضى
ا والمتربصین في نفقات التغذیة، وكذلك الإیرادات المتحصل علیها من حرق النفایات وأیض

طار إتفاقیات المبرمة في إطار الطب وفي إیرادات متحصل علیها في إطار الاتفاقیات مثل الإ
نشاطات العلاج.

وتتمثل هاته الإیرادات في مساهمة المنظمات الدولیة، والقروض أخرى:إیرادات- 5-1
والإعانات والهبات، وأیضا مساهمات المؤسسات الاقتصادیة.

المرسوم التنفیذي 29، والمادة 467-97المرسوم التنفیذي 32، والمادة 465-97مرسوم التنفیذي ال25راجع/ المادة1
، المرجع السابق.140- 07
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حیث یتضمن هذا الباب مادة وحیدة وهي رصید أرصدة السنوات المالیة السابقة:- 6-1
1.السنوات السابقة

تتكون النفقات من:النفقات:-02

ین تشمل كل النفقات الخاصة بأجور الموظفین بما فیهم المرسمن:نفقات المستخدمی- 1-2
فقة ه النوالمتعاقدین من مرتبات ولواحق بما فیها المنح والتعویضات والمعاشات، وعند تنفیذ هذ

یراعى بالنسبة للأجور سلم معین خاص برتبة كل موظف أما لواحق الأجر من منح 
ساسیة لكل سلك.وتعویضات وغیرها فتخضع إلى القوانین الأ

یختتم هذا العنوان بالباب الخاص بالنفقات على حساب السنة المالیة المقفلة والذي یشیر إلى و 
لنفقةعدم كفایة الاعتماد المخصص لهذا العنوان، الأمر الذي یتطلب من المسیر إدراج مبلغ ا

في المیزانیة الجدیدة تحت تسمیة نفقات على حساب السنة المالیة المقفلة.

: یشمل هذا العنوان النفقات الخاصة بالتكوین في المؤسسة من مصاریف التكوین- 2-2
كذا مرتبات ومنح وتعویضات ومصاریف لازمة لعملیات تكوین الطلبة والمتمرنین والموظفین، و 
الات المصاریف المتعلقة بالعطل العلمیة والمؤتمرات والملتقیات ومصاریف الاشتراك في المج

هذا العنوان كذلك بحساب النفقات على السنة المالیة المقفلة.والدوریات ویختتم

ویسیر هذا العنوان على أساس برنامج سنوي تقوم بتحضیره وتنفیذه خلیة خاصة تسمى 
خلیة التكوین بالتنسیق مع مكتب التكوین وذلك حسب الاعتمادات المالیة المخصصة لهذا 

العنوان.

فقات تغذیة المرضى المقیمین بالمؤسسات یشمل هذا العنوان ننفقات التغذیة:- 3-2
الاستشفائیة ومرافقوهم والذین یتم تحدیدهم بناء على جداول تعداد المرضى التي یعدها مكتب 
الدخول، وكذا نفقات تغدیة مختلف المستخدمین الذي لهم الحق في الاستفادة من الوجبات 

.47مرجع السابق، ص الأنیس قریشي،و أنظر/ عبد القادر دهیلیس1
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المداومة، ویختتم هذا العنوان كالمستخدمین الطبیین والشبه طبیین والإداریین المعنیین ب
بحساب النفقة على السنة المالیة المقفلة.

عن طریق الصفقات و ستشارات أیتم الالتزام بنفقات هذا العنوان إما عن طریق الإ
العمومیة وذلك تبعا للاعتمادات المخصصة لهذا العنوان.

نفقاتعنوان الیشمل هذا النفقات الأدویة والمواد الأخرى ذات الاستعمال الطبي:- 4-2
واد الخاصة باقتناء مختلف الأدویة اللازمة، وكذا المواد الأخرى ذات الاستعمال الطبي كم

مال لاستعاالمخابر وأفلام التصویر والغازات الطبیة واللوازم المختلفة والملحقات والأثاث ذات 
.الطبي، ویختتم هذا العنوان كذلك بالنفقات على حساب السنة المالیة المقفلة

عتمادات لتزام بنفقات هذا العنوان عن طریق الصفقات العمومیة وذلك لأن الإیتم الإ
1المخصصة لهذا العنوان كبیرة وتستلزم إبرام صفقات عمومیة.

امج ر البر یشمل هذا العنوان النفقات الخاصة بالوقایة في إطانفقات الأعمال الوقائیة:- 5-2
قایةمكاتب الو ومصلحة الأوبئة والطب الوقائي أالوطنیة الخاصة بالوقایة التي تشرف علیها

ذا ستعمال وقائي، وكإوفقا لطبیعة المؤسسة الصحیة من تلقیحات وأمصال وأدویة ومواد ذات 
دفاتر التلقیحات والمطبوعات والملصقات وتختتم هطا العنوان أیضا بالنفقات على حساب 

السنة المالیة المقفلة.
مل هذا العنوان نفقات اقتناء مختلف العتاد والأدوات الطبیة یشالعتاد والأدوات الطبیة:- 6-2

والملحقات للعتاد الطبي كقطع الغیار التي یتم اقتناؤها عن طریق سند طلب خارجي من 
وصفقات وذاك حسب قیمة العتاد أوستشارات أإعن طریق و المتعاملین الذین تتوفر لدیهم، أ

2عتاد اللازم یوجه إلى مخزن العتاد الطبي.الأجهزة الطبیة المقتناة، وبعد اقتناء ال

.47أنیس قریشي، المرجع السابق، ص و القادر دهیلیسأنظر/ عبد 1
.48، ص نفسهالمرجع أنظر/2
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وتجدر الإشارة إلى أن العتاد التي تكون قیمته كبیرة بتم اقتناؤه في إطار نفقات لتجهیز 
1القطاعیة غیر الممركزة التي یتكفل بها الوالي.

ل : یشمل هذا العنوان كل النفقات المخصصة لصیانة الهیاكصیانة الهیاكل الصحیة- 7-2
ة ساحات الخضراء وترمیمها وتمویل شراء مواد البناء المخصصة لمواد الصیانالمباني والم

والترمیم ومثال ذلك: ترمیم كشر الزجاج، الطلاء.

.لوالياالأشغال الكبرى فهي تدرج في نفقات التجهیز القطاعیة غیر الممركزة التي یتكفل بها و 

جار البرید، نفقات الإییشمل هذا العنوان النفقات الخاصة بنفقات أخرى للتسییر:- 8-2
ریف نفقات الكهرباء والغاز، نفقات التأمین ضد الأخطار والحرائق والأضرار المختلفة، مصا

د العقود والمنازعات، مصاریف الدفن، مصاریف الخبراء، لوازم المكتب، نفقات الماء، موا
ل صاریف النقالتنظیف، اقتناء العتاد والأدوات وكل ما یتعلق بمصاریف حظیرة السیارات، م

والتنقل وتسدید مصاریف الاستشفاء في مستشفیات أخرى غیر خاضعة للنظام العمومي.
یشمل هذا العنوان النفقات المخصصة للخدمات الاجتماعیة الخدمات الاجتماعیة:- 9-2

من الكتلة الأجریة، ویسیر من طرف لجنة الخدمات الاجتماعیة على%3والتي تقدر بنسبة 
د حیة والتي یتم انتخابها من طرف المستخدمین، ویوجه على وجه التحدیمستوى المؤسسة الص

لبعض النشاطات الثقافیة والریاضیة وتقدیم المساعدات للمستخدمین وغیرها.
یشمل هذا العنوان نفقات البحث الطبي بحیث نجد فیه كل النفقات البحث العلمي:-10-2

ستشاریین في مجال البحث خبراء والإالخاصة بالتنقلات في إطار البحث، النفقات الخاصة بال
2الطبیین اقتناء الأدوات واللوازم الخاصة بالبحث.

ثالثا: مبادئ میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة.

تخضع المیزانیة لمجموعة من المبادئ، تتمثل في:

.48ص السابق،أنیس قریشي، المرجع و أنظر/ عبد القادر دهیلیس 1
.48ص ،نفسهأنظر/ المرجع 2
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صد ویقیتمثل هذا المبدأ في أن مدة سریان المیزانیة تقدر بسنة میلادیةمبدأ السنویة:-01
به أیضا أن مدة تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات تحدد سنة واحدة.

ا وهذیقضى هذا المبدأ بإدراج كل النفقات والإیرادات في میزانیة واحدةمبدأ الوحدة:-02
لتسهیل مناقشة ومراقبة حساباتها.

یث حنیة یتمثل هذا المبدأ في تساوي كل من الإیرادات والنفقات في المیزامبدأ التوازن:-03
جمالي فوق ایولا یمكننا أن نعتبر المیزانیة محققة لمبدأ التوازن إذا كان اجمالي النفقات یقل أ

الإیرادات.

تقوم هذه القاعدة على أن اجمالي الإیرادات یغطي جمیع النفقاتمبدأ الشمولیة:-04
الموجودة في المیزانیة.

ى أساس أن كل نفقة تخصص لمادة یقوم هذا المبدأ علعتمادات:مبدأ تخصیص الإ-05
1معینة في باب معین في عنوان محدد.

یلجأ المسیر لإخلال بهذه المبادئ في صور نفقات على حساب قدوللضرورة الملحة
عتمادات والفترة السنوات السابقة وتحویل الاعتمادات الذي یرد على مبدأ تخصیص الإ

دة.میزانیة التكمیلیة فترد على مبدأ الوحالتكمیلیة التي ترد على مبدأ السنویة، أما ال

الفرع الثاني: إعداد وتنفیذ میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة.

ت تمر میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة بعدة مراحل من اجل إعدادها وتنفیذها وتمثل
هذه المراحل في:

عداد المیزانیةإ أولا: تحضیر و 
سسة بواسطة تحدید مختلف الاحتیاجات وتقع یبدأ تحضیر المیزانیة على مستوى المؤ 

.2مهمة تحضیر المیزانیة التقدیریة على عاتق مدیر المؤسسة

.05أنظر/ عبد الرزاق دحام، المرجع السابق، ص 1
، المرجع السابق.07/140رقمالمرسوم التنفیذي20أنظر/ المادة 2
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أفریل بناء على ویقوم المدیر أثناء السنة المالیة الجاریة وبالتحدید شهر مارس أو 
،المیزانیةالمذكرة المنهجیة والتعلیمات التي ترسلها الوزارة الوصیة ووزارة المالیة بإعداد مشروع 

وفي المرحلة الموالیة یقوم المدیر بإرسال توجیهات وتعلیمات للمصالح الطبیة والتقنیة والإداریة 
لتحدید احتیاجات انطلاقا من نشاطاتها والأعباء الموكلة بها، وبدورها تقوم هذه الأخیرة 

مناقشتها في وهذا بعد ،بإرسالها إلى مدیر المؤسسة لكي یقوم بدراستها تحلیلها وتلخیصها
اجتماعات مصغرة مع مجلس الإدارة وفي الأخیر یعد المشروع النهائي للمیزانیة التقدیریة 
ویرسله إلى مدیریة الصحة والسكان وبدورها تقوم بإرساله إلى مدیریة المیزانیة بوزارة الصحة 

1والسكان وإصلاح المستشفیات.

.ثانیا: تنفیذ المیزانیة

ات الاستشفائیة یقع على عاتق أعوان المحاسبة العمومیة وهم إن تنفیذ میزانیة المؤسس
الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومین، حیث نجد أن كل واحد منهم یتدخل في حدود 
اختصاصه وهذا تطبیقا لمبدأ الفصل بین وظیفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حیث 

العمومي یقوم بالمرحلة الحسابیة من نجد أن الآمر بالصرف یمسك محاسبة إداریة والمحاسب 
ویمر تنفیذ الإیرادات والنفقات بمراحل:2تنفیذ المیزانیة

عدما بلا یحصل أي إیراد لصالح المؤسسات الاستشفائیة إلا إجراءات تحصیل الإیرادات: -1
یثبت لها حق على الغیر ویتم تحصیل الإیرادات على مرحلتین:

هذه المرحلة من طرف الآمر بالصرف، حیث لا یصل أي یتم التنفیذ في مرحلة إداریة: -أ
ت یراداایراد لصالح المؤسسات الاستشفائیة إلا بعدما یثبت لها حق على الغیر ویتم تحقیق الإ

في هذه المرحلة عن طریق الإثبات والتصفیة.

أنظر/ جمال بریشي، التحكم في التسییر المالي بالمؤسسة العمومیة الصحیة، مذكرة نهایة التخرج، المدرسة الوطنیة 1
.07، ص 2012للمناجمنت وإدارة الصحة، 

.21، ص السابقالمرجع ، أنظر/ جمال بریشي2
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السالف 21-90من القانون رقم 18وهي المنصوص علیها في المادة مرحلة محاسبیة:- ب
من هذه المرحلة یكون تحصیل الإیرادات من طرف أمین الخزینة، فیقوم بالتحقیق الذكر وض

من أن الآمر بالصرف مرخص له بموجب القوانین والتنظیمات ثم یرسل إشعار إلى المدین 
1یطالبه بتسدید مبلغ سند الإیراد.

حیث بطيء،تتمیز إجراءات تنفیذ النفقات بنوع من التعقید والإجراءات تحصیل النفقات: -2
یمر هذا التنفیذ بمرحلتین أیضا:

یذ م تنفوتشمل هذه المرحلة الالتزام بالنفقة، التصفیة والأمر بالصرف، ویتمرحلة إداریة:-أ
هذه المرحلة من طرف الآمر بالصرف.

وتشمل هذه المرحلة دفع النفقات وهي الإجراء الأخیر والذي بموجبه یتم مرحلة محاسبیة:- ب
أن أمین الخزینة وحده وتحت مسؤولیته یقوم بدفع النفقات، فیقوم بالتحقیق إبراء الدین، حیث 

2.قبل دفع النفقة

ثالثا: المصادقة على المیزانیة

تدرس میزانیة وزارة الصحة في إطار المیزانیة العامة للدولة وذلك من خلال مشروع
على البرلمان قانون المالیة على مستوى مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وبعدها یعرض

للمصادقة علیه.

وبعد المصادقة على قانون المالیة تظهر الاعتمادات الممنوحة لوزارة الصحة، وتقوم 
حسب الطلبات، حیث تقدم العمومیة للصحة الوزارة بتوزیع هذه الاعتمادات على المؤسسات 

فقات ثم تبلغ النولكل مؤسسة میزانیة موزعة على العناوین فقط سواء بالنسبة للإیرادات أ
للمؤسسة في بدایة شهر مارس وتقوم بتفصیل المیزانیة إلى فصول ومواد من الأخذ بعین 

نیة مؤسسة عمومیة للصحة، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة أنظر/ عبد المنعم بدراوي، الرقابة على تنفیذ میزا1
.22ص21، ص 2012للمناجمنت وإدارة الصحة، 

.23، ص السابقالمرجع ، أنظر/ جمال بریشي2
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دارة لمناقشته ، وبعدها یعرض هذا المشروع على مجلس الإ1الاعتبار میزانیة السنة الماضیة
وفي حالة  قبوله یرسل مرة أخرى وزارة الصحة للمصادقة علیه مرفقا بمداولة مجلس الإدارة

من أجل منح التأشیرة للمیزانیة، وعند منح التأشیرة تصبح المیزانیة قابلة للتنفیذ وهذه نهایة 
شهر مارس.

بالنسبة لنفقات التجهیز والاستثمار فان طلبات التسجیل للعملیات المخططة ترسل إلى و 
ها لوزارة مدیریة التخطیط بوزارة الصحة والتي تقوم بدورها بدراستها وتقییمها وتحلیلها بدور 

2المالیة التي تبلغ المشاریع المقبولة إلى وزیر الصحة.

القرع الثالث: الرقابة على تنفیذ میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة.

ل لمعمو تهدف الرقابة إلى سلامة العملیات المالیة ومدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات ا
شفائیةعلى تنفیذ میزانیة المؤسسات الاستبها وذلك قبل صرفها، ومن أشكال الرقابة الممارسة 

العمومیة نمیز نوعین:

:أولا: الرقابة المسبقة

یمكن أن یمارس هذه الرقابة كل من المحاسب العمومي، المراقب المالي ولجنة 
الصفقات العمومیة.

المحاسب العمومي له دور هام وشامل خاصة إذا تعلق الأمر 3المحاسب العمومي:-1
إذ أن مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب ،عون مستقلو ع لنفقة، فهبعملیة الدف

العمومي سمح لهذا الأخیر برقابة مشروعیة أعمال الآمر بالصرف وبالتالي لا یمكن قبول أي 
4نفقة لا تحمل تأشیرة المراقب المالي.

.14، ص أنظر/ جمال بریشي، المرجع السابق1
.15، ص السابقالمرجع ،أنظر/ عبد المنعم بدراوي2
المرجع السابق.،21- 09راجع/ القانون رقم 3
.26أنظر/ جمال بریشي، المرجع السابق، ص 4
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، وذلك من خلال فحص تخضع النفقات العمومیة لرقابة المراقب المالي1المراقب المالي:-2
بطاقة الالتزام والوثائق المرفقة بها والتأكد من تطابق النفقة من التشریع المعمول به، ومنح 

2تأشیرته التي تمثل الإقرار الصریح بشرعیة النفقة محل المراقبة.

یتم احداث لجنة للرقابة على الصفقات العمومیة نظرا للأهمیة 3لجنة الصفقات العمومیة:-3
ي تحوزها من حیث الاعتمادات المالیة المخصصة لها، وبهدف توفیر حمایة أكثر للأموال الت

العمومیة، وتكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد وقبل تنفیذ الصفقة وبعدها، حیث تخضع 
الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلیة وخارجیة ورقابة 

4الوصایة.

لرقابة اللاحقة.ثانیا: ا

ى مما أد،جهات متعددة ومؤهلةمن طرفتمارسغیر كافیة رغم أنهاسابقةالرقابة التعتبر
ل من كقابة تدعیم تلك الرقابة برقابة لاحقة لأنها تمارس بعد عملیة التنفیذ، كما یمارس هذه الر 

عبي الوطني.رقابة المفتشیة العامة للمالیة، رقابة مجلس المحاسبة ورقابة المجلس الش

تنصب رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي رقابة المفتشیة العامة للمالیة: -1
والمحاسبي لمصالح الدولة، الجماعات الإقلیمیة الهیئات الأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد 

نوفمبر 14الموافق 1413جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 114- 92المرسوم التنفیذي رقم 09المادة راجع/1
جمادى الأولى عام 19، المؤرخة في82للنفقات التي یلتزم بها، الجریدة الرسمیة العدد ، یتعلق بالرقابة السابقة1992سنة

.1992ة نوفمبر سن14الموافق 1413
.27ص ،أنظر/ جمال بریشي، المرجع السابق2
یتضمن 2015سبتمبر سنة 16الموافق 1436ذي الحجة عام 2مؤرخ في 247- 15راجع/ المرسوم الرئاسي رقم 3

الموافق 1436الحجة عام وذ6المؤرخة في 50لعدد تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة ا
.2015سبتمبر سنة 20

.29ص ،أنظر/ جمال بریشي، المرجع السابق4
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یل للأموال تحو والمحاسبة العمومیة فمهمة هذه الرقابة هي وضع حد لكل أشكال الاختلاس أ
1العمومیة.

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة المتعلقة 2رقابة مجلس المحاسبة:-2
قاضي وكما أن مجلس المحاسبة ه3بأموال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة

یخص تنفیذ المحاسبین العمومیین حیث یقوم بمراجعة حسابات المحاسبین العمومیین فیما 
النفقات العمومیة بعد إجرائهم لعملیة الدفع كما یقوم أیضا بالرقابة على نشاطات الآمر 

بالصرف.

یمكن للمجلس الشعبي الوطني حسب الدستور تكوین 4رقابة المجلس الشعبي الوطني:-3
ذه لجنة برلمانیة للتحقیق، ویمكن أن تكون المؤسسات الاستشفائیة العمومیة موضوع تحقیق ه

اللجنة، كما یمكن للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة المشاركة في الرقابة وذلك عن طریق 
5دارة هاته المؤسسات.الإالأعضاء المعنیین في مجلس 

مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع أنها ونستنتج من خلال مراسیم انشاء هذه المؤسسات 
بة لمحاستسییرها لقواعد قانون المالیة وكذا اتخضع فيبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

عكس التنظیم الإداري الذي یختلف من ،في ذات تنظیم مالي موحدو بالتاليالعمومیة
.مؤسسة لأخرى

.30، ص أنظر/ جمال بریشي، المرجع السابق1
الجریدة المتعلق بمجلس المحاسبة1995ویولی17الموافق 1416صفر عام 19المؤرخ في 20-95راجع/ الأمر رقم 2
1995ویولی23الموافق 1416صفر عام 25المؤرخة في 39رسمیة العدد ال
.54أنظر/ عبد المنعم بدراوي، المرجع السابق، ص 3
ینضم و یحدد 1999مارس 8الموافق 1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02- 99رقم يراجع / القانون العضو 4

15بین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد و العلاقات الوظیفیة بینهما وكذاعملهما و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني 
22المؤرخ في02-16، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 1999مارس سنة 9الموافق 1419القعدة عام وذ21المؤرخة 

28الموافق 1437ذو القعدة 25المؤرخة في50، الجریدة الرسمیة العدد 2016غشت 25الموافق 1437ذي القعدة 
.2016غشت 

.31أنظر/ جمال بریشي، المرجع السابق، ص 5
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خلاصة الفصل:

نستنتج من خلال دراستنا للفصل أن المشرع الجزائري لم ینص على تعرف متكامل 
مؤسسة الصحیة الخاصة التي خصها بتعریف الجوانب للمؤسسة العمومیة للصحة عكس ال

.شامل

كما حدد أنواع المؤسسات العمومیة للصحة في نفس القانون المتمثلة في: المركز 
الجامعي، المؤسسة العمومیة المتخصصة، المقاطعة الصحیة، مؤسسة الإعانة الاستشفائي

ها و مهامها و تنظیمها أنها تنظیم یحدد كیفیة انشائالتي لم یصدر بشو الطبیة المستعجلة، 
الملغى ساریة 051-85للقانون التنظیمیةالمراسیموكذا معاییر تصنیفها، وعلیه تبقى وسیرها

لاسیما المؤسسة العمومیة الاستشفائیة و المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة.المفعول 

د في وتعتبر المؤسسة العمومیة للصحة ذات طابع إداري و صحي طبقا للتكییف الوار 
، وعلیه فالمشرع راعى طبیعة النشاط الذي تقوم به 211- 18القانون المتعلق بالصحة الجدید 

لطبیعتها القانونیة، كما أنها تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي.هفي تحدید

یث و التنظیم الإداري للمؤسسة العمومیة للصحة فرق بین وظیفتي التسییر و الإدارة ح
ن م،و تختلف هذه المؤسسات المدیر إدارة الهیئة أما المجلس فیتولى مهمة تسییرها یتولى 

.حیث تشكیلتها الإداریة حیث یتمیز المركز الاستشفائي الجامعي بوجود لجنة إستشاریة

جلس علمي في حین أن باقي المؤسسات العمومیة للصحة تفتقد لهذا التنظیم مو 
لس الطبي، في حین أن التنظیم المالي لهذه المؤسسات حیث یحل محل المجلس العلمي المج

میة.بالمیزانیة و المحاسبة العمو یعتبر تنظیما موحدا یطبق فیه القواعد العامة المتعلقة 

.المرجع السابق05-85ن رقم أنظر/ القانو 1
.المرجع السابق11-18ن رقم أنظر/ القانو 2



للصحةالإطار التنظیمي للمؤسسة العمومیةالفصل الأول

69

ختصاص القاضي الإداري في إالمؤسسات هي التي تبرر لهذهوالطبیعة الإداریة
م عند قیاات المدنیة والإداریةمنازعات المسؤولیة الخاصة بها وفق أحكام قانون الإجراء

.المسؤولیة الإداریة عن نشاطها الطبي



الفصل الثاني

المسؤولیة الإداریة أحكام 

العمومیة للصحةةللمؤسس



لعمومیة للصحةاةأحكام المسؤولیة الإداریة للمؤسسالفصل  الثاني

71

عمومیة، تؤدي خدمة عامة للجمهور، وتقوممرافقتعتبر المؤسسة العمومیة للصحة
وقف تبضمان استمرار الخدمة دون المتعلقة المترتبة علیهاللإلتزاماتبعدة أنشطة تنفیذا 

التي قد تلحق به مهما كاندنیة للمریض من كل الأخطارالمحافظة على السلامة البو 
لذي ایتعلق بالجانب الطبي التنظیمي، ومنها مامصدرها، منها من یتعلق بالجانب الإداري و 

، حیث متمثل في النشاط الطبي والعلاجيالابة النشاط الذي أنشأت من أجله و یعتبر بمث
.نتفعین بهاحیان أضرار تلحق بالمیترتب على ذلك في بعض الأ

تي تقوم علیه المسؤولیة خصص الفقه الإداري دراسات عدیدة لمسألة الأساس الو 
طر هي شروط المخاختلفة، منها من یعتبر أن الخطأ و لى مدارس مإانقسم و الإداریة

أن منها من یعتبرالمساواة أمام الأعباء العامة و یكمن أساسها في مبدأالمسؤولیة الإداریة و 
1.المخاطرلیة تكمن في الخطأ المرفقي و مسؤو أسس ال

ي ا الطبي تقوم فالصحة العمومیة عن نشاطهةالمسؤولیة الإداریة لمؤسسإذا كانت و 
دون اءااستثنض الأحیان و عكرة الخطأ، فإنها بالمقابل قد تقوم في بالأصل على أساس ف

سلامة حة و ي تتمیز بمخاطر عدیدة تهدد صعمال التلأخطأ عند غیاب الخطأ في حالة ا
لیة الإداریةصر المسؤو النشاط بعد توافر كل عناهذا یكون للمضرور من و ،الخاضعین لها
ة هذه المؤسسالقضائیة في مواجهةفي التعویض وذلك بمباشرة الإجراءات هالمطالبة بحقوق

عن طریق دعوى التعویض الذي یختص القضاء الإداري بالفصل فیها دون سواه.

لإداریة للمؤسسة العمومیةلى أسس المسؤولیة اإالتطرق صل تم لدراسة موضوع الفو 
یة مسؤولیة الإدار أحكام دعوى التعویض كأثر مترتب عن إقرار ال) و المبحث الأولللصحة (

.)المبحث الثانيلهذه المؤسسة (

.214أنظر/ أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامهیة، الجزائر، ص 1
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المبحث الأول: أسس المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة.

التي لمؤسسة العمومیة للصحة عن المسؤولیة القانونیةلالإداریة المسؤولیةتنبثق 
على مبدأ المسؤولیة الإداریة ترتكزو تعتبر بدورها نوعا من أنواع المسؤولیة بصفة عامة،
الذي یعتبر من المبادئ الثابتة في 1وجوب التعویض عن كل خطأ سبب ضرر للغیر

أخطاء بل ترتكب من رتكابإه ، وبما أن الإدارة شخص معنوي لیس بإمكانالتشریع المدني
یجعل الخطأ بمثابة الأساس القانوني الأصیل التي تقوم علیه هذه هذا ماطرف تابعیها، 

المسؤولیة بینما تقوم بصفة استثنائیة على نظریة المخاطر.

لتمییزها عن غیرها من أمر ضروريالإداریة المسؤولیةیعتبر ضبط مفهوموعلیه 
مومیة المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العأسسلىإالتطرق ، لیتم)ولالمطلب الأ (المسؤولیات

ي التي تقوم تارة على أساس الخطأ كونه الأساس القانونو لتحدید نطاق العمل بهاللصحة
المطلب () وعلى أساس المخاطر تارة أخرىالمطلب الثانيالأصیل التي تقوم علیه في (

.)لثالثا

.ة الإداریةمفهوم المسؤولیالمطلب الأول: 

حیث تنقسم ،لها معان كثیرةإذحسب المجال الذي تخصهلیةو ؤ كلمة المستختلف 
انون مسؤولیة قانونیة كلما ألزم القلیة أدبیة مؤسسة على خطأ معنوي و مسؤو إلىلیةو المسؤ 

تجلنا(القانون المدني، القانون الجزائي، القانون الإداري...) شخصا بالتعویض عن الضرر ا
طبیعةو )الفرع الأول(تعریففكرةویثیر هذا التنوع، یلحقه لشخص أو للمجتمععن عمل

)الفرع الثاني(المسؤولیة الإداریة

، مرجع سابق.58- 75الأمر رقم 124أنظر/ المادة 1
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تعریف المسؤولیة الإداریة:الفرع الأول:

. لقد كتب الأستاذ1بوجه عام بأنها "موجب تحمل تبعات التصرف"تعرف المسؤولیة 
وء ما، فإن صوتا یخاطب الأفراد سائلا: من أحدثه؟ بأنه "لما یقع سcarbonnierكربونیي

ماذا صنعت؟ شخص ما علیه المساءلة: أمام ضمیره تلك هي المسؤولیة الأخلاقیة، أمام 
القانون تلك هي المسؤولیة القانونیة."

وبالتالي یمكن تعریف المسؤولیة من وجهة النظر القانونیة بأنها "جزاء قانوني عن 
المسؤولیة القانونیة تعني بدایة بأنها إلزامیة الإجابة أمام القواعد ف،تصرف مولد للضرر"

2القانونیة

حسب الأستاذ تعرف نوعا من أنواع المسؤولیة القانونیة المسؤولیة الإداریة باعتبارو 
3التزام شخص بتعویض ضرر الحق بشخص آخر."خلوفي رشید بأنها: "

التي أرساها القضاء الإداري الفرنسيات و تتمیز المسؤولیة الإداریة بجملة من الممیز و 
یلي:التي یمكن ذكرها فیماو 4(محكمة التنازع) في قضیة بلانكو

.(القانون المدني)قانون مستقل عن قواعد القانون الخاص-
ذ یعتبر القضاء الإداري المصدر الرئیسي لوضع قواعدها یقررها إقانون قضائي -

حسب المتطلبات.

فعل المولد للضرر، أطروحة لنیل شهادة أنظر/ عادل بن عبد االله، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة: شروط ال1
، 2011/2012السنة الجامعیة -بسكرة–دكتوراه العلوم للحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر 

.8ص
.9أنظر/ المرجع نفسه، ص 2
. 01، ص 0172، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5أنظر/ رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، ط 3
جاء في حیثیاتها "إن مسؤولیة الدولة عن 1873فبرایر 08قضیة بلانكو الشهیرة حكم محكمة التنازع الفرنسیة بتاریخ 4

الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذین تستخدمهم في المرفق العام لا یمكن أن تحكمها المبادئ التي 
قات فیما بین الأفراد".یقررها القانون المدني للعلا
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ك ل كذلخذ منه مجموعة من الحلو الأالمدني اذ یستند علیه في قانون متأثر بالقضاء-
سناد الضرر.إ المتعلقة مثلا بالتعویض و 

وحصر مجالها من يدار لى حمایة نشاط الإإقانون یناسب نشاط الإدارة فهو یسعى -
1أجل الصالح العام.

.صحةمسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة لللللفرع الثاني: الطبیعة القانونیة ا

یدعو الى مسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحةللعملیة تحدید الطبیعة القانونیة
مسؤولیة ذا كانت إماحول و ،2البحث عن مكان المسؤولیة الإداریة ضمن المسؤولیة القانونیة

لأن لا یمكن أن تكون المسؤولیة الإداریة مسؤولیة جزائیةف، جزائیة أو مسؤولیة مدنیة
ستطیع الإدارة تؤولة الجزائیة مؤسسة على الخطأ الشخصي و لأنها شخص معنوي لاالمس

لى حمایة الفرد ضد كل إفي حین أن المسؤولیة المدنیة تهدف أن ترتكب أخطاء شخصیة، 
3.من یسبب له أضرار بناءا على المسؤولیة التعاقدیة أو التقصیریة

لایة بمعناها الواسع، بمعنى أنها المسؤولیة الإداریة شكل المسؤولیة المدنتأخذ 
تتضمن جزاء العقوبة ولكن جبر الضرر المسبب للغیر، أي التزام ذو طابع ذمي، إصلاح 

.. لذلك فهي لست سوى "المسؤولیة المدنیة للإدارة"قتصادیااالضرر 

تهدف وعلیه فإن المسؤولیة المطبقة بالنتیجة على المؤسسة العمومیة للصحة لا
، أي أنها لیست سوى المسؤولیةجبر الضرر المسبب بأنشطتها مالیالكن لو لتوقیع عقوبة

المدنیة للمؤسسة الصحیة.

وبالتاليمباشرةي علاقة غیر فالمریض بالمؤسسة العمومیة للصحة علاقة الطبیب بو 
، بل هي من یض في هذه المؤسسة علاقة تعاقدیةیمكن اعتبار علاقة الطبیب بالمر لا

.5، ص 4أنظر/ رشید خلوفي، المرجع السابق، ص 1
. 2، ص 1أنظر/ المرجع نفسه، ص 2
.2راجع/  المرجع نفسه، ص3
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ة هاته الأخیرة على أساس المسؤولیة یمكن مساءللائحیة، وبالتالي لاأوطبیعة إداریة
العقدیة من طرف المتضررین.

المؤسسة العمومیة للصحة في للعلاقة التي تربط بین المریض و وكذا الشأن بالنسبة 
1.انون العامق(لائحیة) ولیست عقدیة، تحكمها قواعد العلاقة تنظیمیة

ة تنظمها اللوائح والأنظمة تبحلصحیة هي علاقة تنظیمیة وعلاقة الطبیب بالمؤسسة ا
مستخدمي الصحةو عتبار أن المستشفى هو مرفق عمومي یقدم خدمة عامة للجمهوربا

وهذا ما ،032-06رقمیخضعون لقانون الوظیفة العمومیةموظفون عمومیونالعمومیة 
ام الممارسین في مجال جسده المشرع الجزائري في عدید النصوص التشریعیة المنظمة لمه

.3یتعلق بالصحة11-18الصحة العمومیة على اختلاف درجاتهم، سیما قانون رقم 

بالتالي ، و 3935-09كذا المرسوم التنفیذي رقمو 3944-09المرسوم التنفیذي رقمو 
قواعد المتبوع عن أعمال یمكن أن نطبق بشأنها قدیة، بحیثلیست من طبیعة عهذه العلاقة

6الطبیب تابع له.تبر بموجبها المستشفى متبوعا و یعالتابع، و 

.39، ص 38أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، مرجع سابق، ص 1
یولیو سنة 15الموافق 1427م جمادى الثاني عا19المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 11و03، 02أنظر/ المادة 2

جمادى الثانیة عام 20، المؤرخة في 46، یتضمن القانون الأساسي الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 2006
. 2006یولیو سنة 16الموافق 1427

، المرجع السابق.11- 18أنظر/ القانون رقم 3
2009نوفمبر سنة 24الموافق 1430ذي الحجة عام 07المؤرخ في 394- 08أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم4

70المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 
.2009نوفمبر سنة 29الموافق 1430ذي الحجة عام 12المؤرخة في 

2009نوفمبر سنة 24الموافق 1430ذي الحجة عام 07المؤرخ في 393- 09أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 5
، المؤرخة 70المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

.2009نوفمبر سنة 29الموافق 1430ذي الحجة عام 12في 
.43أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص6
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مومي یعتبر تابعا له لأنه لیس من الضروري أن یجتمع عفالطبیب الممارس بمرفق صحي 
التوجیه من الناحیة الفنیة بل یكفي أن یكوم له ذلك من الناحیة بة و للمتبوع سلطة الرقا

1الإداریة فقط.

ء العمدیة وعن العمل الشخصي في القانون محل لفكرة المسؤولیة عن الأخطالاهنا و 
لأن لا یمكنو عتباریةإن الأشخاص الإداریة إذا حملت المسؤولیة فإنها أشخاص الإداري لأ

بالتالي فالمسؤولیة و تكون هي مرتكبة الخطأ ولكن تسأل عن سلوك أعوانها أو فعل أشیائها
2هي مسؤولیة تقصیریة.للمؤسسات العمومیة للصحة الإداریة 

الإداریة للمؤسسة یتبین مما سبق أن المشرع لم یتطرق الي تعریف المسؤولیة 
ذه ههذا النوع من المسؤولیة، بل ترك كما لم یحدد الطبیعة القانونیة ل، العمومیة للصحة

التزام شخص بتعویض ضرر الحق المهمة للفقه والقضاء الإداریین، الذي عرفها بأنها
ومیة قة التي تربط المؤسسة العملمسؤولیة العقدیة في العلاكما استبعدا قیام ابشخص آخر، 

وع المتبةواعتبرها مسؤولیة تقصیریة تطبق بشأنها قواعد مسؤولیالمریض، للصحة بالطبیب و 
.في حالة ارتكابه لأخطاءعن أعمال تابعة

المسؤولیة على أساس الخطأ للمؤسسة العمومیة للصحة: المطلب الثاني

نه أمسؤولیة قائمة على الخطأ بمعنى للمرافق العامة الإداریةیة الأصل أن المسؤول
فتصدر عن ،مسؤولیةالیشترط وجود خطأ من جانب الشخص العام أو ممن في حكمه لقیام 

مكن أن فتراض لا یإهو عتباريالإفالشخص ، یه على الأقل عونا كان أو متبوعاأحد ممثل
إلا أن مسؤولیته تتولد في الأصل عن فعل لا ارتكاب الخطأ تصدر عنه إرادة أو سلوك و 

یستخدمهم.الذین نالأعوا

أنظر/ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد 1
.1155، ص 1154، ص 2000الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.10، ص9، ص 8أنظر / عادل بن عبد االله، المرجع السابق، ص 2
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ونجد أن نظام المسؤولیة على أساس الخطأ یرتكز أساسا على شرط الخطأ لتفسیر 
المؤسسة العمومیة في الحقیقة أن موجب التعویض، و فعل تحمیل الأشخاص الإداریة 

1تتحمل المسؤولیة بفعل أخطاء مستخدمیها.للصحة

.: مفهوم الخطأ الطبيالأولالفرع

لتي على اعتبار أنه الركن الأساسي ا،مفهوم الخطأ الطبي أمرا في غایة الأهمیةیعد 
طأ للخص ، لذا یجب تحدید مفهوم خاداریة، المدنیة أو الجنائیةوم علیه سواء المسؤولیة الإتق

، بسبب ما لهاءة لأن الخطأ الطبي یختلف عن غیره من الأخطالطبي یكون أساسا للمسؤولی
مما تعتبر من أغلى ما یملك في وجودهصحته التينسان و شر على حیاة الإمن تأثیر مبا

) أولا(لابد من ضبط تعریف الخطأ الطبيولهذا ،العنایة من غیرهایجعلها أولى بالرعایة و 
. ) ثالثا(وتحدید صور الخطأ الطبي)ثانیا(الصبغة المرفقیة للخطأ الطبي مع تحدید 

تعریف الخطأ الطبي.:لاأو 

ولقد ، یعرف الخطأ الطبي لغة أنه: "كل ضد الصواب، ضد العمد، ضد الواجب"
فهو یقترب إلى حد كبیر من تعریف الخطأ ،ات التي قدمها الفقه للخطأ الطبيتعددت التعریف

لتزامات إخلال بالإ"ذلك أن الخطأ هو 2بصفة عامة، حیث یجد تعریفه من الخطأ بوجه عام،
3."لواجبة احترامهاا

بأنه:" إخلال الطبیب بالالتزام الذي یقع على عاتقه وهناك من عرف الخطأ الطبي
میة الأصول العللتي تتفق مع الظروف القائمة و االیقظةو الصادقة دالمتمثل في بذل الجهو 

، ص 1982الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمالها الضارة، الشركة الوطنیة، الجزائر، أنظر/ عمار عوابدي، 1
90 .

أنظر/ بلعید بوخرس، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل الماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2
. 31،32، ص2011مولود معمري، تیزي وزو، 

عودي وعبد السلام مسعودین، الخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حوریة مسأنظر/ 3
.07، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تزام ببذل لالته الصحیة، والذي یتلخص في الإتحسین حالثابتة بهدف شفاء المریض، و 
الفن من ذوي أهل العلم و الخطأ الذي تقره أصول الطب، ولا یقره"یة"، كما عرف بأنه:عنا
1الحذر".الخطأ هو إخلال بواجبات الیقظة و ختصاص، فجوهر الإ

وتنصب كل هذه التعریفات في معنى واحد وهو أن:" الخطأ إخلال بالتزامات كان یجب 
طبیب مهنته یستلزم منه درایة خاصة على الفرد مراعاتها و احترامها، فعندما یباشر ال

والإحاطة بأصول فنه وقواعد علمه التي تمكنه من مباشرتها ،و متى كان جاهلا  لذلك عد 
2مخطئا." 

دقیقا للخطأ الطبي، تاركا ذلك لاجتهاد الفقه والقضاءمایحدد مفهو لم فالتشریع أماو 
عل فأن كل ": التي تنص علىو إلى ركن الخطأ3من القانون المدني124شرعت المادة فقد

كما "،من كان سببا في حدوثها بالتعویضبسبب الغیر یلزمأیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و 
السالف الذكر أنه "لا یسأل المتسبب في الضرر 125من القانون المدني أضافت المادة
.زا"ذا كان ممیإعله أو امتناعه او بإهمال منه او عدم حیطته إلا فالذي یحدثه ب

الأطباء لتزامات إ و على واجبات الطبي اقتصرت معظم النصوص الواردة في المجال و 
كل مهني .....یعاقب"السالف الذكر: 11- 18الصحة قانون413ورد في المادةمنها ما 
دفع بالقضاء إلى تطبیق اموهذا ، 4..."تم إثباته،كل تقصیر أو خطأ مهني عنالصحة

سؤولیة المدنیة على الأطباء شأنهم في ذلك شأنهم في ذلك شأن القواعد العامة في الم
الأخرى.أصحاب المهن 

.48أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 1
مذكرة لنیل شهادة الماستر قسم القانون أنظر/ مریم باكري، لیلة بن شیخ، مسؤولیة المستشفیات في مجال الخطأ الطبي2

.8، ص7، ص2015-2014، -بجایة-الخاص، التخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة
، المرجع السابق.58-75أنظر/ الأمر 3
، المرجع السابق. 11-18أنظر/ القانون رقم 4
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: الخطأ المنشئ للمسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة . ثانیا
المؤسسة العمومیة للصحة هي مرافق عامة ذات صبغة إداریة خاضعة لقواعد تعتبر 

في من قبل مستخدمیها سواء تعلق الأمر بمحتر القانون العام مما یجعل الأخطاء المرتكبة 
الصحة العامة من ممارسین طبیین و مساعدیهم و ممرضین، تأخذ في معظم الحالات صفة 

الخطأ الطبي المرفقي و في أحیان أخرى صفة الخطأ الشخصي.
.ةطبیعة الخطأ المنشئ للمسؤولیة الإداری-1

لمرفق العام ذاته، ولیس الموظف، بأنه الخطأ الذي ینسب إلى امرفقيیعرف الخطأ ال
ختصاص الفصل في الدعوى المسؤولیة إلى إوتتحمل الإدارة عبئ التعویض عنه، ویعود 

1.القضاء الإداري وقد یتمثل في عمل أو امتناع عن عمل

شخصیا حیث یسأل عنه الموظف، و ما یعتبر خطأ مرفقیا والتمییز بین مایعتبر خطأ 
مر العسیر تحقیقه في الوقت الحاضر، لكن رغم هذا یمكن القول من الأ،فتسأل عنه الإدارة

أو طاق الوظیفة الإداریة،نبأن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف خارج 
بداخلها بشرط أن یكون بسوء نیة و على قدر من الجسامة. أما الخطأ المرفقي فهو الإخلال 

عن حسن   نیة، ولم یكن على قدر كبیر من بواجبات الوظیفة، حتى ولو كان الاخلال نابع
.2الجسامة
ینحصر في العمل الطبي و العمل العلاجيالخطأ المرفقي في مجال النشاط الطبي و
عرف العمل الطبي بأنه عبارة عن مجموعة من أعمال إنسانیة، تقنیة، وعلمیة تنفذ من حیث ی

الشفاء أو التخفیف من قبل شخص یستجمع شروط ممارسة الطب، تهدف إلى الوقایة، 
بینما العمل العلاجي من الأعمال الروتینیة التي لا تشترط توفر قدر كبیر من 3،الأمراض

منها أو طریقة عمل معینة، الأمر الذي المعارف و المعلومات النظریة، بل الجزء الیسیر 
بقا یجعل ممارسیها في أغلب الأحیان في وضعیة تكرار لأعمال مادیة بسیطة مقننة مس

دعوى إلغاء القرارات -تنظیم القضاء الاداري–روعیة الاداریة أنظر/ عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة (مبدأ المش1
طرق الطعن في الأحكام -قضاء الاستعجال الإداري–تنفیذ الأحكام الاداریة –التحقیق في المنازعة الاداریة –الاداریة 
336، ص 2012الجزائر، سنة –المسؤولیة الاداریة) دار هومة للطباعة والنشر –الإداریة 

.56ـ، ص 55د الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/ عب2
.21أنظر/ المرجع نفسه، ص 3
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منها: تقدیم دواء موصوف من طرف الطبیب للمریض، القیام بالتضمید و مراقبة 
1المریض...الخ

لم یمیزها عن الأعمال العلاجیة لم یقم بتحدید الأعمال الطبیة و مشرع الجزائريوال
المتعلق بحمایة 2المعدل والمتمم1985فیفري16المؤرخ في05-85فباستقراء القانون رقم 

أن المتعلق بالصحة سالفي الذكر،11-18الملغى بموجب القانون رقم ، و یتهاترقالصحة و 
لم یورد أي تصنیف سواء للعمل الطبي أو للعمل العلاجي تسهیلا لمهام المشرع الجزائري

في تكییف الأعمال شرع ترك للقاضي السلطة التقدیریةالقاضي ولهذا یمكننا القول بأن الم
3ن أنها طبیة أو علاجیة. بالمؤسسة العمومیة للصحة م

درجة الخطأ المنشئ للمسؤولیة الإداریة.-2

هتمام رجالإضبط درجة الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة یعد أمرا دقیقا استدعى یعد
القانون، على اعتبار أن النشاط الطبي وما یحیط به من أخطار یستدعي الخروج على 

طار درجات الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة القواعد العامة، ولهذا نتناول في هذا الإ
بي الإداریة لمؤسسة الصحة العمومیة بالتطرق إلى مفهوم الخطأ الطبي الجسیم والخطأ الط

البسیط ونتطرق أیضا إلى مدى تقریر المسؤولیة على أساس الخطأ بسبب عمل طبي وبسبب 
عمل علاجي.

یترتب إذا نشأ الضرر عن مختلف إن الخطأ الطبي البسیط الخطأ الطبي البسیط: -2-1
منها:4الأعمال غیر الطبیة 

.24، ص 23أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 1
، مرجع سابق.05- 85أنظر/ قانون 2
.26أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 3
.66ص نفسه، أنظر/ المرجع 4
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تتمثل هذه الأخطاء فیما یلي:الأخطاء في تنظیم وسیر مرفق المستشفى: -أ

ن لأعواالأخطاء الإداریة، التأخیر في استقبال المرضى، العلاقات السیئة بین الطبیب وا
نعدام الرقابة الطبیة.إالشبه الطبیة، سوء استعمال أو خلل في العتاد الطبي،

1.تخص أغلبیة هذه الحالات الأخطاء المتعلقة بالحقنالأخطاء في تقدیم العلاج:-ب

الجسیم: الطبيالخطأ-2-2

تعددت الآراء فیما یخص تعریف الخطأ الجسیم بصفة عامة بتعدد مجال إعماله، حیث 
لقیاما و تقدیم الخدمات أو اعرف على أنه الخطأ الذي یقترفه ذو المهن أثناء ممارستهم له

و ألفعل ابالواجبات المطلوبة منهم تجاه زبائنهم  كخطأ الطبیب المتمیز ، الذي یعتبر بمثابة 
واحدةالترك الذي ینتج عن خرق أكید للقواعد المهنیة و القانونیة بإجماع أصحاب المهنة ال

عدا هذا فإنه لا یعد مسؤولا عن أي فعل أو ترك غیره .

القول بأن الخطأ الجسیم لیس له تعریف محدد، حیث یعتمد في ذلك بدرجة ویمكن
كبیرة على تقدیر القاضي، بالرغم من أنه یعتبر خطأ على درجة عالیة من الأهمیة 

والخطورة، وفق ما یدل علیه مصطلح الجسامة ومن أمثلته:

2لیة العلاج.خطأ في تشخیص الأمراض، سوء اختیار العلاج المناسب، خطأ في تنفیذ عم

كان القضاء الإداري مترددا في تبني معیارا ثابتا للخطأ الطبي یؤسس علیه بدایة الأمر
مسؤولیة مؤسسات الصحة العمومیة عن العمل الطبي، حیث تبنى في البدایة الخطأ الطبي 

شارة إلى طبیعته جسیما كان أو بسیطا، ثم تراجع عن ذلك باشتراط الخطأ الجسیم دون الإ

.73مرجع السابق، ص أنظر/ رشید خلوفي، ال1
.74أنظر/ المرجع نفسه ، ص 2
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را ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في تلك الفترة، لكن سرعان ما انقلب على ذلك مسای
1واستقر على الاكتفاء بالخطأ البسیط كأساس لمساءلة المرفق الصحي العمومي.

، كالإهمال أ الجسیم إلا في حالات نادرة جداولم یقرر قیام المسؤولیة على أساس الخط
بالرجوع إلى التطبیقات القضائیة ، یتبین ...ریض بعد العملیةراقبة الطبیة للمالجسیم في الم
، حیث أقر في ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسيداري سایر في البدایة أن القاضي الإ

المترتب عن العمل العدید من قراراته إقامة مسؤولیة المستشفى على أساس الخطأ الجسیم 
بتاریخ 0041166ه من خلال القرار رقم ، كما أكد مجلس الدولة على هذا التوجالطبي

الفاصل في قضیة مدیر القطاع الصحي لبولوغین ضد (ع.ل) حیث عبر 2003جوان 03
صرح بالقول : (حیث أنه من الثابت بالنسبة للجراح المكلف أ الخطیر، و الخطأ الجسیم بالخط

ب في الطرف یي یصبإجراء العملیة للسیدة (ع.ل) على الدوالي لربط الشریان الفخذي الذ
) غیر أن من شأنه إقامة مسؤولیة المستشفى، یشكل خطأ طبیا واضحاالأسفل بدل الشرایین

من خلال العدید من و ، حیث أصبح مجلس الدولة ذا الأمر لم یستمر على هذا الحاله
ون ذكر قراراته خاصة الحدیثة منها ، یقیم مسؤولیة مؤسسات الصحة العمومیة على الخطأ د

2.جسیما كان أم بسیطادرجته

ا: صور الخطأ الطبي. لثثا

یمر النشاط الطبي بمؤسسات الصحة العمومیة بصفة عامة بعدة مراحل أساسیة ترتكب 
خلالها أحیانا أخطاء طبي متنوعة تثیر مسؤولیة هذه المؤسسات في التعویض، ونظرا 

ا هذه على بیان لصعوبة حصر كل هذه الأخطاء لتعددها وتنوعها، سنقتصر في دراستن
الصور الأكثر وقوعا بالتركیز على تلك التي تعرض لها التشریع والقضاء الجزائري في 

.67أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص1
.68أنظر/ المرجع نفسه، ص 2
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أثناء تطبیقاته، لا سیما تلك التي ترتكب أثناء مرحلة التشخیص وصف العلاج ومباشرته، و 
.لرقابة الطبیةا، بالإضافة إلىالتدخل الجراحي

الخطأ في التشخیص: -1

یة بالغة باعتباره المرحلة التي تسبق جمیع مراحل العلاج حیث التشخیص أهمیكتسي
تعتبر من أهمها وأدقها ففیها یحاول الطبیب معرفة طبیعة المرض، ومدى خطورته تاریخه 
تطوره، وجمیع ما یؤثر فیه من ظروف محیطة بالمریض من الناحیة الصحیة وسوابقه 

ء على ما یجتمع لدیه من معطیات، نوع المرضیة، ومدى أثر الوراثة فیه، لیقرر بعدها بنا
و أكد على هذا المشرع حین خول للطبیب 1المرض الذي یشكو منه المریض ودرجة تقدمه.

الحق في إجراء جمیع أعمال التشخیص، الوقایة، والعلاج الضروریة للمریض على ألا 
.2تتجاوز حدود اختصاصه أو إمكانیاته في الحالات الاستثنائیة

الحق في عدم إعلام المریض عن تشخیصه لمرض خطیرللطبیبالقانونمنحو 
بالمقابل حذره من اللجوء إلى أسالیب ،لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب بكل صدق وإخلاص

ساءة لمهنة الطب، كإتباع طرق جدیدة في التشخیص والعلاج لم تكن مثبتة من شأنها الإ
المریض، ینبغي على الطبیب أن یقوم تخاذ أي قرار یتعلق بتشخیص حالة إوقبل 3علمیا

بالعدید من الفحوصات، مستعینا في ذلك بجمیع الطرق العلمیة للفحص كالتحالیل بمختلف 
أنواعها والأشعة، فإذا أهمل الطبیب ذلك وتسرع في تكوین لرأیه یعد خطأ في حد ذاته.

.57أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 1
یولیو سنة 06الموافق 1414محرم عام 05، مؤرخ في 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر/ المادة 2

08الموافق 1414محرم عام 07المؤرخة في 52یتضمن مدونة أخلاقیات مهنة الطب، الجریدة الرسمیة عدد 1992
.1992یولیو سنة 

، المرجع السابق.276-92المرسوم التنفیذي رقم 30المادة أنظر/3
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نیة الكافیة توفیر التجهیزات الملائمة والوسائل التق،في هذا الإطارأوجب المشرع
للطبیب لأداء مهمته بنجاح، ومن جهة أخرى لا ینبغي ممارسة مهنته في ظروف شأنها أن 

1عمال الطبیة.تضر بنوعیة العلاج أو الأ

مما سبق نلخص إلى أن المشرع لم یتطرق إلى مدى مسؤولیة الطبیب أو المرفق 
ل من المریض فیما الصحي العمومي عن الخطأ في التشخیص إذا كان ذلك راجع إلى تضلی

2یخص المعلومات التي أدلى بها إلى الطبیب حول أسباب وأعراض المرض الذي یعاني منه

مباشرته الخطأ في وصف العلاج و -2

تعتبر الوصفة الطبیة من بین الوسائل الضروریة التي یعتمد علیها في العلاج، حیث 
میز عن غیرها من الأوراق یثبت فیها الطبیب ما قرره بعد إجراء الفحص والتشخیص، وتت

كالتحلیل والأشعة، كما تعتبر دلیل إثبات للعلاقة بین الطبیب والمریض، لذا فقد أوجب 
المشرع الجزائري على الطبیب تحریر الوصفة الطبیة بكل وضوح، وأن یحرس على تمكین 
المریض أو محیطه ممن یقوم برعایته من فهم ما تحتویه الوصفة فهما جیدا، كما أوجب

3ه أن یجتهد للحصول على أحسن تنفیذ للعلاج. یعل

الخطأ أثناء التدخل الجراحي -3

ذا ثبت أنه لم یؤد عمله الجراحي بالمهارة  التي إالقاعدة أن مسؤولیة الجراح تثور 
وبالمستوى الذي ینتظره منه المریض، لذا یجب على الجراح أن یقوم بفحص ،مهنتهتضیهاقت

العملیة الجراحیة بحیث أن كل ضرر یترتب عن إهمال هذا الفحص مریضه بدقة قبل إجراء 
یكون موضوع مساءلة للجراح ، غیر أنه لا یسأل إذا كانت حالة شاذة لم یكن له أن یعرفها 
أو یتوقعها من قبل أما أثناء العملیة فقد یسأل الجراح إذا تجاهل أصول الفن الطبي، كأن 

.58أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 1
.59ص أنظر/ المرجع نفسه،2
، المرجع السابق276-92المرسوم التنفیذي رقم ، 47أنظر/ المادة 3
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به من أجسام غریبة، كما قد یسأل إذا ترك شیئا في یهمل تنظیف الجرح أو غسله وإزالة ما
1جوف المریض بعد إجراء عملیة البطن.

الطبیة.الخطأ في الرقابة -4
تعتبر الرقابة الطبیة من بین العناصر الهامة في العمل الطبي، لما یترتب علیها من 

هذا وبمناسبة أهمیة في تحقیق الغایة المرجوة من العلاج أو إجراء العملیات الجراحیة ول
م الطبیب لا یتوقف عند مجرد إجراء العملیة الجراحیة، بل یمتد إلى االتدخل الجراحي فإن التز 

بذل العنایة الفائقة بالمریض خاصة في الفترة التي تلي العملیة، حتى یتفادى ما یمكن أن 
همیة یترتب على ذلك من مضاعفات أو تعقیدات وعلى هذا أولى المشرع الرقابة الطبیة أ

2بالغة، حیث وسع في مجالها إلى حد اعتبارها من عوامل الوقایة من الأمراض.

الموجب للمسؤولیة الإداریة.الطبيمفهوم الضرر:الفرع الثاني

الضرر في المسؤولیة الإداریة على عدة مفاهیم فهو العنصر الذي یستند إلیهیشمل
تحدید شروطهو )أولا(رر الطبيضلا نتطرق إلى تعریف الهذو في تحدید مقدار التعویض 

.)  لثاثا(أنواع الضرر الطبيو )ثانیا(

تعریف الضرر الطبي -أولا

بدون ضرر یمكن أن یكونلاللمؤسسة العمومیة للصحةداریة الاعتراف بالمسؤولیة الإ
ویقصد بالضرر ، حتى لو كان هناك خطأ طبي ینسب للمؤسسة الصحیة أو أحد موظفیها

"ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له :لى أنهبوجه عام ع
سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو ماله أو عاطفته أو حریته أو 

3.شرفه أو غیر ذلك"

.62عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.63المرجع نفسه، ص أنظر/ 2
المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص قانون سعاد باعة، أنظر/ 3

.22، ص 2014ازعات الإداریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المن
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العمومیةة الضرر الطبي ركنا أساسیا من أركان المسؤولیة الإداریة لمؤسسیعتبر
، غیر أنه باستقراء معظم محددا من قبل المشرعیفا دقیقا و عر ، یقتضي تعریفه تللصحة

، یتضح أنه رغم ورود بهذا الموضوع من القانون المدنيالنصوص التشریعیة المتعلقة
مكرر القانون 140إلى المادة 124، لا سیما المادة مصطلح الضرر في العدید من المواد

للضرر الموجب للمسؤولیة الطبیةو مانعاجامعاأن المشرع لم یحدد تعریفا إلا ، 1المدني
كل عمل أیا كان یرتكبه ":على أنهالسالف الذكرالقانون المدني124نصت المادة ثحی

".م من كان سببا في حدوثه بالتعویضالشخص بخطئه و یسبب ضرر للغیر یلز 

ثانیا: شروط الضرر الطبي

للتعویضقابلاى یكونأمر ضروري حتتوافر شروط معینة في هذا الضرریعتبر 
:هيهذه الشروطو 

ة لخطأ الطبیب الذي أحدثه یوهو أن یكون نتیجة طبیعمباشر: الطبيأن یكون الضرر-1
وترتب عنه، وهذا الضرر هو فقط الذي تكون بینه وبین الخطأ المنشئ له علاقة سببیة وفقا 

2للقانون. 

ي یعوض عنه أن یكون یشترط في الضرر الطبي الذ:أن یكون الضرر الطبي محققا-2
الضرر القول باشتراط أن ، غیرأن یكون وقوعه ثابتا ومؤكدا على وجه الیقینأي محققا،

محققا لا یعني أن یكون حالا، بل یمكن أن یكون مستقبلا ما دام أنه مؤكد الوقوع
فالمسؤولیة تقوم ما دام أن الضرر مؤكد الوقوع في المستقبل غیر أن التعویض یؤجل إلى 

3ین وقوعهح

، المرجع السابق.75/58أنظر/ الأمر رقم 1
أنظر/ فوزیة دهنون، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة 2

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة الماستر في الحقوق تخصص قانون اداري، كلیة الح
.24ص ،2013/2014

.107، ص 106عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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لكي یكون الضرر موجب للتعویضبمركز قانوني مشروع: الطبيأن یخل الضرر-3
، سواء تعلق الأمر بحق من الحقوق أو مركز قانوني مشروع یحمیه القانونیجب أن یخل ب
و معنویة هل هي مادیة أالنظر عن نوع الحق أو المصلحة و ، بغضوعةبمصلحة مشر 

الجسم أو العقل بأي ف عضو أو إحداث جرح أو إصابة إتلافالتعدي على الحیاة ضرر، و 
لى الكسب ویحمله نفقة في ، لأن من شأنه أن یخل بقدرة الشخص عأذى ضرر مادي

1.العلاج

.الطبيفي المجالأنواع الضررثالثا:

الصحة العمومیة والقابل الضرر المترتب عن النشاط الطبي لمؤسسات یتفرع
:هيللتعویض، إلى عدة أنواع

الضرر المادي:-1

، كما قد مساس بحق أو مصلحة مالیة للمضروریتمثل هذا النوع من الضرر في ال
، أو یقعده جسده فیؤثر على قدرته على العملیتمثل في إلحاق خسارة كأن یصیب الضرر

.2طریح الفراش مدة معینة

سواء وقه المحمیة قانونا رر المادي هو ما یلحق المتضرر في حق من حقضیعتبر الو 
قوم الضرر المادي حتى ی، و أو على ماله أو على مصلحة مشروعةعلى جسمه كان ذلك

خصیا أن یكون شمستقبلا لكن لا یكون افتراضیا و محقق الوقوع حالا أوبد أن یكون لا
3.ماسا بحق ثابت یحمیه القانونومباشرا و 

.109عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.112المرجع نفسه، ص أنظر/ 2
.23أنظر/ فوزیة دهنون، المرجع السابق، ص 3
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الضرر المعنوي:-2

صیب العاطفة أو الحنان قد یالمعنوي بشكل عام الجسم، الشرف و الضرریصیب
المساس بسلامة جسمه أو عجزه نتیجة مثل فیما یصیب المریض من أحزان و یتو 1أو الشعور

ه من ، یتجلى ذلك من خلال ما یعانیاء ممارسته لمهامه بهذه المؤسساتثنخطأ الطبیب أ
تشوهات أو عجز في وضائف ، إضافة إلى ما یصیبه من الالام الجسمانیة والنفسیة

2عضاء.الأ

مهما تعددت و ،وفاة المریضعواطفهم جراء رب في شعورهم و قاالأالضرر المعنوي یمس و 
خر فالضرر الذي یصیب آ، فإن تقدیره یختلف من شخص إلى تعاریف الضرر المعنوي
هذا راجع بالخصوص إلى الاثار صیب الفتاة أو المسن أو الولد، و الشاب غیر ذلك الذي ی

إلى مهنته أو ظروفه الاجتماعیة ، بالإضافة لعجز بالنسبة للمریضالإصابة أو االناجمة عن 
3.حالته الجسمانیةو 

:فرصةالتفویت -3

، الذي أثار نقاشا لأضرار إضافة إلى الضرر المادي والمعنويخر من اآنوع استحدث 
.الحیاة، كفوات فرصة الشفاء أو التحسن أو البقاء على قید وجدلا واسعا لدى الفقه والقضاء

داه أن المریض قد تلحقه مضاعفات وتسوء حالته الصحیة أو تضیع علیه فرصة الشفاء مؤ 
العاجل، كما قد تفوت علیه عدة فرص سواء ما كان أمامه من كسب النجاح والتألق 

.4في حیاته ومشواره العملي أو فیما یخص سعادته وتوازنه

.113حمن فطناسي، المرجع السابق، ص عبد الر أنظر/ 1
.114المرجع نفسه، ص أنظر/ 2
.114المرجع نفسه، ص أنظر/ 3
.23نظر/ سعاد باعة، المرجع السابق، ص أ4
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العامة، أو الشفاء من المرض ومن ثم فإن تفویت فرصة الكسب أو النجاح في الحیاة 
.1و البقاء على قید الجیاة، تعد كلها أضرار مؤكدة توجب التعویض

الطبیینالضررو ة بین الخطأبیالعلاقة السب:الفرع الثالث

أساسیا لقیام المسؤولیة الطبیة الضرر ركنا قة السببیة بین النشاط الادارة و تعد العلا
في مجرد وقوع الضرر للمریض و ثبوت الخطأ للطبیب أو مناط وجودها لأنه لا یكو

د، وهذا ما یعبر عنه بوجو لصحة بل یلزم وجود علاقة مباشرة بین الخطأ و الضررمؤسسة ا
.علاقة سببیة بینهما

.تعریف العلاقة السببیةأولا:
صادر من ثبوت الخطأ الرر و ضل عام لمجرد وقوع الالمسؤولیة الطبیة بشكرلا تثو 

رر أو ما یعرف بركن توافر علاقة مباشرة بین الخطأ والض، بل یجبطبیب أو المستشفىال
2.السببیة

عالج المشرع العلاقة السببیة في العدید من نصوص القانون المدني حیث اشترط 
ـحیث اشترط توافر هذه العلاقة بین كل من الضرر الخطأ لإثارة المسؤولیة 3لتوفرها

أما فیما یخص ،المسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة الناشئة عن أشیاءالتقصیریة في مجال 
إیاه للفقه خاصا تاركاتعریف العلاقة السببیة فإن المشرع الجزائري لم یعطیها تعریفا 

4.والقضاء

علاقة السببیةالنتفاء ثانیا: عوامل ا

یشمل عدة المسؤولیة الطبیة بشكل عام بإثبات توافر السبب الأجنبي الذيتنتفي
:المتمثلة في، و عوامل تفضي لانعدام علاقة السببیة بین كل من الخطأ والضرر

أنظر / عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 1.115
.119، صنفسهالمرجع أنظر/ 2
، المرجع السابق. 75/58مر من الأ138و134، 126، 125، 124راجع / المواد 3
.121أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 4
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الواقعة التي یتعذر على الفرد دفعها أو یمنع هيأو الحادث المفاجئ:القاهرةالقوة -1
أثرها، لا تكون متوقعة عادة، ویمكن إسناد الضرر الحاصل للغیر إلیها، فهي حسب المادة 

عبارة عن أحداث مادیة و كوارث طبیعیة و أزمات اقتصادیة 1المدنيمن القانون127
حیث و الفیضانات، إضافة إلى الحرائق أو الحروب المباغتة، تتمثل أساسا في الزلازل أ

تلك المستعملة یترتب عنها عدة آثار سلبیة، كندرة الأدویة أو تعطل بعض الأجهزة خاصة
2.في قاعات الجراحة

بر حالة من السبب الأجنبي الذي یؤدي إلى إعفاء الإدارة من یعتخطأ المریض:-2
وحده فإن جهة الإدارة غیر مسؤولة لمسؤولیة كلیا أو جزئیا، فإذا وقع الخطأ من المضرور ا

لكن المضرور هو الذي ألحقه بنفسه وكان هذا بفعله ولا توجد علاقة سببیة بین الضرر 
طأ الإدارة في إحداث الضرر ستقسم المسؤولیة أما إذا ساهم المضرور وخ، و ونشاط الإدارة

والمضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضررأبین المتسبب في الخط
أما ،وخطأ المریض یؤدي إلى قطع العلاقة السببیة إذا كان هو السبب في حدوث الضرر
ر فإنه إذا كان خطأ المریض مجتمعا من خطأ الطبیب وهو الذي أدى إلى إحداث الضر 

.3عتبار في إنقاص قیمة التعویضالإیؤخذ بعین
ان الضرر قد وقع بفعل تنتفي علاقة السببیة نتیجة خطأ الغیر إذا ك:و فعل الغیرخطأ أ-3

ویشترط أن یكون فعل ،، أي أنه السبب الوحید في حصول الضرر للمریضالغیر وحده
یكون الغیر الذي یحتج بفعله لدفع الغیر غیر متوقع ولم یكن في الوسع تفادیه أو رده أي أن 

صحیة المتدخلین المسؤولیة الأجنبیة على المدعى علیه ألا یكون من مستخدمي المؤسسة ال
.4في المجال الطبي

، المرجع السابق.58- 75رقم الامر 127لمادة أنظر/ ا1
.125عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص أنظر / 2
.23نظر/ سعاد باعة، المرجع السابق، ص أ3
.23نظر/ المرجع نفسه، ص أ4
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، حیث صرح بأنه في حالة تعدد المسؤولین عن المشرع الجزائري على هذا التوجهأكدو 
لا إذا حدد القاضي نصیب كل الضر یكونون ملزمین بالتضامن فیما بینهم وبالتساوي إ

1.منهم

.المسؤولیة بدون خطأ للمؤسسة العمومیة للصحة: لثالمطلب الثا

داریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها الطبي في الأصل المسؤولیة الإتقوم 
هذا ماو ، ستثناءا دون خطأإ بعض الأحیان و بالمقابل قد تقوم فيو على أساس فكرة الخطأ

)الفرع الأول(المسؤولیة دون خطأ للمؤسسة العمومیة للصحة دید مفهوملى تحإیقودنا 
.)الفرع الثاني(للمؤسسة العمومیة للصحة نطاق تطبیق المسؤولیة دون خطأ دراسةو 

لمؤسسة العمومیة للصحةلدون خطأ بالمسؤولیة مفهوم:الفرع الأول

أ المسؤولیة دون خطةالقضاء على تعریف محدد للمسؤولیة الإداریلم یستقر الفقه و 
.ولهذا وضع لها شروطا

لمؤسسة العمومیة للصحةلدون خطأ بالمسؤولیة أولا: تعریف 

الحیادي نظرا لطابعها ،أفضلیة للضحیة أیضاالمسؤولیة دون خطأ نظام امتیاز و 
خصوصیة على غرار باقي مرافق العامة له،العام الاستشفائيالإدارة والمرفقبالنسبة لعمل 

لتي تنشأ عن هي ام وجود أي خطأ بل بقوة القانون و لو في عدي تبرز قیام مسؤولیته، و الت
أساس الخطأ یقابله لىیمكن القول بأن الخطأ في المسؤولیة عالعمل الضار المشروع، و 

أن یتضرر المنتفعون من المرفق و ،المرفق دون خطأالمشروع في مسؤولیة العمل الضار
ام بعمل مشروع دخل في نطاق تكب هذا المرفق أي خطأ لأنه قعامل استشفائي دون أن یر 

.2نشاطه

، المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم 26ر/ المادة أنظ1
.30انظر/ فوزیة دهنون، المرجع السابق، ص 2
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لمؤسسة العمومیة للصحةلدون خطأ بالمسؤولیة ثانیا:  شروط 

لا تقوم مسؤولیة المؤسسة العمومیة للصحة دون خطأ عن تلك الأضرار القائمة 
: یليإلا بتحقق مجموعة من الشروط و ذلك كما،المشروعةاجراء أعماله

أما إذا كان :ب للضرر ضروریا للتشخیص والعلاجأن یكون العمل الطبي المسب-01
، فسیكون الخطأ في حد ذاته هو الواقع إذ هو لا یمد بأي فائدة عند القیام بهغیر ذلك حیث

1.مجازفة أو مخاطرة بحیاة المرضى

ته المرضیة : بأن لا یكون الضرر الواقع تطورا لحالألا تكون للمریض صلة بالمرض-02
، فیشترط انعدام الصلة2لة جدیدة تضاف إلى حالته السابقةإنما یجب أن تكون حا

أو نتیجة لكونه یعتبر تطورا لتلك الحالةوألا، وحالة المریض التي یعالج لأجلهابین الخطر 
3.، أو لاستعداده المرضيمصابا بالحساسیة

ستثنائي ذلك الخطر الإیقصد بالخطر :ئیارا استثنایجب أن یشكل العمل الطبي خط-03
4ور العادي لحالة مریض مماثلة له.غیر المألوف وفقا للتط

إن و :إلا بوجود الضررللمؤسسة العمومیة للصحةلا تتحقق المسؤولیة الإداریة -04
5.كرست بدون خطأ

.65سعاد باعة، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
أنظر/ فریدة عمیري، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 2

.42، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المسؤولیة المهنیة،
.65أنظر /  سعاد باعة، المرجع السابق، ص 3
.65أنظر /  المرجع نفسه، ص 4
والمؤسسات الإداریة: التنظیم الإداري و النشاط الإداري دراسة مقارنة، دار القانون الإداريحسین طاهري، أنظر/ 5

.7وزیع، الجزائر، ص الخلدونیة للنشر و الت
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قة السببیة فعدم ثبوت العلا:وجود رابطة السببیة بین الضرر وعمل الإدارة المشروع-05
1.سیؤدي إلى الإعفاء من المسؤولیةبین تصرف المؤسسة العمومیة للصحة والضرر

مجموعة من الأفراد یمكن یصیب فردا معینا بذاته أو:أن یكون الضرر خاصا-06
عویض ولا تقوم مسؤولیة الادارة إلا أصبح عبئا عاما یتحمله المجتمع دون تتحدیدهم، و 

2في هذه الحالة 

من طرف للمؤسسة العمومیة للصحةدون خطأ الإداریةتكریس المسؤولیة تم
، وقد نص المشرع ة العامة القائمة على أساس الخطأللقاعدستثناءإك، القضاء الإداري

1مكرر 140الجزائري على نظام المسؤولیة على أساس المخاطر من خلال نص المادة 
خلال النص على تكفل الدولة تعویض المتضررین ، من 3من الأمر المتضمن القانون المدني

لجسماني ولم إذا انعدم المسؤول عن الضرر ا": یا عند غیاب المسؤول ذلك كما یليجسد
غیر أن ما یلاحظ علیه ،، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر "یكن للمضرور ید فیه
قواعد العامة ولا بالمجال باللا فیما یتعلق اء لهذه المادة تجسیدا واضحا هو عدم تجسید القض

رغم كثرة الجزائري،تعرف هذه المسؤولیة تطبیقا واسعا من طرف القضاء وبالتالي لم، الطبي
عنه.دون أن یرد خطأ المؤسسة العمومیة للصحةتلك الأضرار التي تصیب مستعملي 

.لمؤسسة الصحة العمومیةلدون خطأ بمسؤولیة النطاق:الفرع الثاني

على أساس المخاطرالصحة العمومیة خطأ لمؤسسةالإداریة دونلیة و مسؤ التقوم
.تحمل الأعباء العامةاواة في سكما یقوم على فكرة الم

.66ص سعاد باعة، المرجع السابق، أنظر/ 1
.116رشید خلوفي، المرجع السابق، ص أنظر/ 2
، المرجع السابق.58- 75أنظر/ الأمر رقم 3
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:لیة على أساس المخاطرو ـ المسؤ أولا

في بعض الصحة العمومیة قد تثورةاعترف القضاء الإداري بأن مسؤولیة مؤسس
في بدایة الامر عند عتراف بهذا النوع من المسؤولیة لإالمیادین حتى غیاب الخطأ، حیث تم ا

.1ال طرق جدیدة في العلاج والتشخیصستعمأضرار خطیرة ناتجة عن احصول 

صول الضرر وقیام العلاقة السببیة بینههذا النوع من المسؤولیة بمجرد حیتحققو 
طاق هذه یعفى المضرور في ن، حیث وبین النشاط الخطیر للمرفق الصحي العمومي

، ولا یستطیع هذا الأخیر دفع المسؤولیة بإثبات أنه ثبات خطأ المرفق الصحيإمن المسؤولیة
دون ستثنائیة التي تصیب المریض تقوم المسؤولیة ار الإوفي حالة الأضر لم یرتكب أي خطأ

2.ستثنائيعلى أساس فكرة الخطر العلاجي الإلمؤسسات الصحة العمومیةخطأ 

ط الطبي المرافق الصحیة النشاولیة دون خطأ القائمة على أساس مخاطرولتقریر المسؤ 
:  العمومیة، لابد من توفر عدة شروط منها

أن یكون الفعل الضار عملا طیبا ضروریا یشمل العلاج بأتم معنى الكلمة والتشخیص.-

كن تحققه یكون ، وجوده معروف لأن هذا العمل الطبي أن یوجد خطراأن یكون من ش-
.استثنائیا

السبب المباشر للضرر ولیس له علاقة بالحالة السابقة أن یكون العمل الطبي هو-
.3المتوقع لهاولا التطور للمضرور

.78أنظر/ عبد الرحمن فنطاسي، المرجع السابق، ص 1
.78أنظر/ المرجع نفسه، ص 2
.79أنظر/ المرجع نفسه، ص 3
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اس المساواة أمام الأعباء العامةالمسؤولیة على أسـ ثانیا 

ل فكرة ثأصبح یمن الخطأ للمرافق الصحیة العمومیةتوسیع مجال المسؤولیة دو 
ما ك،طریتوفر في الواقعة عنصر الخام الأعباء العامة أساسا لقیامها، عندما لااة أمالمساو 

بح یشمل الأضرار الناجمة ص، حیث أضاء من مجال أعمال هذه المسؤولیةوسع الق
ما ك، المرافق الصحیة العمومیةجهات البعض تجاهعن أعمال التعاون المجانیة التي یبدیها 

الة عد طلبها ذلك منه سبب حبأثناء تقدیمه المساعدة الجانیة لممرضة جرح أحد الزوار لو
طأ خدون ء العامة كأساس لقیام المسؤولیة یشترط لأعمال مبدأ المساواة أمام أعبا، و طارئة

:طین أساسیینتوافر شر 

العام.تتوفر في الضرر الناشئ عن نشاط الإداري صفة العبء ـ أن

العامة.لمساواة أمام أعباء ـ أن یكون هناك إخلال بمبدأ ا

للإشارة فإن هذا النوع من المسؤولیة یجد تطبیقا له في العدید من نشاطات المرفق 
شأنها تهدید صحة سیما تلك المحفوفة بمجموعة من المخاطر التي منالعمومي،الصحي 

ي ؤولیة ف، مما یتوجب توفیر الحمایة اللازمة لهم بتحمیل هذه المرافق المسوسلامة الأفراد
1.ومن بینها التلقیح الإجباريالتعویض عن مخاطر هذه النشاطات 

.المؤسسة الصحة العمومیةدون خطأبحالات تطبیق مسؤولیة: الفرع الثالث

یلي:من بین حالات اعمال مسؤولیة المؤسسة الصحة العمومیة دون خطأ ما

الإجباري نشاط من بین یحیعتبر التلق: ولیة عن مخاطر التلقیح الإجباريالمسؤ أولا:
ف إلى المحافظة على الصحة العامة، یهدت الطبیة لمؤسسات الصحة العمومیةالنشاطا

، حیث تقررت منذ مدة مجموعة من ن مختلف الأمراض المعدیة والعفنةووقایة الجمهور م

.79ر / عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، صأنظ1
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تجاه التلقیحات ضد بعض الأمراض تم تحدیدها بموجب قوانین ولوائح تتخذ طابعا إلزامیا 
1.جمیع أفراد المجتمع

فر صحة العمومیة لا بد من تو الةلمؤسسعن مخاطر التلقیح الإجباريلتقریر المسؤولیة و 
: شروط

ن یكون الضرر الذي أصاب الضحیة بالإضافة إلى الشروط العامة المقررة في نظام لأ-
با مباشرة المسؤولیة دون خطأ والمتمثلة في صفة الخصوصیة والجسامة الغیر عادیة منسو 

الذي أصاب بعملیة التلقیح الإجباري ومعنى ذلك ضرورة قیام رابطة السببیة بین الضرر
2.المضرور ونشاط المرفق

المختصة التابعة للدولة إلا أنه تم التوصل على أن إن أن یتم التلقیح في إحدى المراكز -
ن كان في المنزل مرفق طبي عام أو في عیادة خاصة وحتى إيكان التلقیح سواء كان ف

3المضرور فإن المسؤولیة تقع على عاتق الدولة وهذا ما أخذ به.

:المسؤولیة عن نقل الدمثانیا:

مما یستوجب إحاطتها ،ضروریة في نفس الوقتلیة نقل الدم حیویة و عمتعتبر 
قلال ستلت بعد الاظأما بالنسبة للجزائر فقد 4ة،بعنایة فائقة ورعایة مستمرة من طرف الدول

ا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة.تعمل بالقانون الفرنسي ما عد

یمها أو مراقبتها أین أعطى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لعملیة نقل الدم من حیث تنظا كمو 
كما ،الثاني عشر منهفي الفصلالسالف الذكر11-18منه القانون المتعلق بالصحة تض

مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات أنظر/1
.218، ص 2000الجامعیة، الجزائر،

. 81، المرجع السابق، ص عبد الرحمن فطناسيأنظر/ 2
.69لسابق، ص سعاد باعة، المرجع اأنظر/ 3
.87، المرجع السابق، ص عبد الرحمن فطناسيأنظر/ 4
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ریة تتمتع بالشخصیة المعنویة مومیة ذات صبغة إداأسند هذه العملیة لهیئة وطنیة ع
ة بموجب المرسوم التنفیذيالمنشئ"الوكالة الوطنیة للدم"ها اسمستقلال المالي یطلق علیوالا
.2انشاء الوكالة الوطنیة للدمالمتضمن 2581-09رقم

دمنفسه كما یكون المستفید من المتضرر من عملیة نقل الدم قد یكون المتبرعالو 
ضمان بلتزام إولهذا یقع على عاتق هذه المراكز فالمتبرع یتعامل مباشرة مع مراكز نقل الدم 

فإذا ما تم التبرع على مستوى ، من كل الأضرار التي قد یتعرض لهاسلامته وحمایته 
، یقع على تعویض ما یلحق المتبرعون من ضررمؤسسة الصحة العمومیة فإن مسؤولیة

له علاقة مباشرة بمركز نقل الدم، لیسأما المستفید من الدم المتبرع بهةعاتق هاته المؤسس
وإنما یحصل على الخدمة من المرفق الطبي العمومي فإذا لحقه ضرر بسبب العدوى بأحد 

عن الضرر الناتج الأمراض المعدیة بعد حقنه بالدم یتحمل المرفق الطبي مسؤولیة التعویض 
3.عن نشاطه الطبي

.ستعمال طرق علاجیة جدیدةلیة عن امسؤو ثالثا: 

تقوم المستشفیات العمومیة في بعض الأحیان باتباع أسلوب علاجي جدید قد ینتج 
، فتنتج عنه آثار غیر معروفة تماما ر خاصة بالنسبة للمریض الخاضع لهعنه مخاط

ومضاعفات استثنائیة وجسیمة بصورة غیر عادیة فحتى مع غیاب الخطأ من جانبها ستؤدي
ولا تقوم المسؤولیة الإداریة لهذا المرفق على هذا الأساس عن هذه مسؤولیتها،إلى انعقاد 

4وهي:المبادئة من عالأسالیب إلا بقیام مجمو 

، المتضمن 2009غشت سنة 11الموافق 1430شعبان عام 20مؤرخ في 09/258أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 1
نة غشت س16الموافق 1430شعبان عام 25المؤرخة في 47انشاء الوكالة الوطنیة للدم، الجریدة الرسمیة العدد 

2009.
.90أنظر/ عبد الرحمن فطناسي، المرجع السابق، ص 2
.91، ص نفسهأنظر/ المرجع 3
أنظر/ كریمة عیاشي، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون المسؤولیة 4

.81، ص 2011، المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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.عتماد علیه من قبلتم العلاج بأسلوب جدید لم یتم الإأن ی-1

.إستعمال ذلك الأسلوب العلاجي الضروري للمحافظة على حیاة المریض-2

وجسیمة.ستثنائیة لك الأسلوب العلاجي آثار مباشرة اتترتب عن ذأن -3

أسالیب علاجیة حدیثة غیر معلومة النتائج قد یلزم المرضى بتوقیع إقرارات استخدام-4
تتضمن علمهم بإجراء أسلوب علاجي غیر معلوم النتائج بالتالي التنازل عن حقهم

.1ضررفي التعویض إذا ما أصابهم 

طفل بمنطقة 80التي حدثت مؤخرا حول عملیة الختان الجماعي ل كالقضیة
حیث تم ذلك 2010رمضان من سنة 27الخروب التابعة لقسنطینة حیث تم ذلك في لیلة 

بالمقص الكهربائي في مدة ساعتین فقط ثم حصلت لهؤلاء الأطفال مضاعفات وأضرار 
ن منهم، وانما كان من الجهاز استتبعت عملیة الختان، فدفع الأطباء بأن الخطأ لم یك

المستعمل وهو المقص الكهربائي، ولذلك كیفت المحكمة هذا الخطأ انه عمدي، وذلك لقصر 
4المدة التي تمت عملیة الختان عن المدة العادیة التي یمكن قضاؤها، وهي دقیقتین إلى 

2دقائق بالنسبة لكل طفل تقریبا.

وع من أنواع لا نإماهي ؤولیة الإداریة أن المسالمبحثنستنتج مما تم دراسته
نها وطبیعتها مكاالتي تستمد قواعدها من القانون المدني في تحدید المسؤولیة القانونیة

من الخطأ كأساس اتخذت مؤسسة العمومیة للصحة داریة للالإمسؤولیة الحیث أن القانونیة، 
تأثیربسبب ماله من لكون الخطأ الطبي یختلف عن غیره من الأخطاءو ،لقیامهاأصیل

(مرفقيطبیعتهتحدیدعلى حیاة الإنسان ووجود شغور قانوني في مجال تعریفه و 
ترك ، فقد، الخطأ البسیط) (الخطأ الجسیمتبني معیار ثابت لتأسیس المسؤولیةو شخصي) 

ي كما قد تثور المسؤولیة الإداریة لهذه المؤسسة ف،الإداريالأمر للسلطة التقدیریة للقاضي 

.81المرجع السابق، ص كریمة عیاشي،أنظر/ 1
.62أنظر/ فوزیة دهنون، المرجع السابق، ص 2
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مرة تغیرات قضائیة عدیدة أصبحت توفر حمایة أكثر ثبمثابة غیاب الخطأ و التي تعتبر
رر وقیام ،حیث یقوم هذا النوع من المسؤولیة بعد حصول الضمن النشاط الطبيللمتضرر

فى بموجبها ع، ویللمرفق الصحي العموميبین النشاط الخطیرالعلاقة السببیة بینه و 
المسؤولیة، أصبحت من وبعد توسیع مجال إعمال هذا النوعالمتضرر من خطأ المرفق،

بناء ، و خر لقیامهاواة أمام الأعباء العامة أساسا آافة الى المخاطر فكرة المساضتتخذ بالإ
عماهذین الأساسین یمكن للمتضرر مباشرة الإجراءات التي تمكنه من التعویض دعلى أح

.لحقه من ضرر
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دعوى التعویض عن مسؤولیة المؤسسة العمومیة للصحة.المبحث الثاني: 

یصادف أحیانا أثناء تأدیة المؤسسة الصحیة لمهامها وتقدیم خدماتها أن یتضرر 
شخص من جراء نشاطها وقد یتجه الشخص المتضرر مباشرة الى القضاء لرفع دعوى ضد 

ئیة التي یرفعهاالمؤسسة الصحیة كونها مرفق عام ، وتعد دعوى التعویض  الدعوى القضا
المتضرر على الخطأ هي الوسیلة القانونیة لاقتضاء الحق في جبر الضرر اللاحق به  
والتي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا 

صلاحللشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل، و العادل اللازم لإ
رار التي أصابت  حقوقهم  بفعل النشاط الإداري و الضار، و تعتبر دعوى التعویض الأض

دعوى شخصیة ذاتیة، كما تعد من دعاوى الحقوق وهي بین أهم دعاوى القضاء الكامل 
الضرر ثحیت یكون للقاضي سلطات واسعة تمكنه من البحث و التحقیق في كیفیة حدو 

قبل الادارة.و الحكم بالتعویض للطرف المتضرر من
) كما ترفع وفقا لشكلیات المطلب الأولوتقوم دعوى التعویض على عناصر معینة (

ى ) ویتم الحكم فیها من طرف القاضي الإداري بناءا علالمطلب الثانيوإجراءات محددة (
).المطلب الثالثمعطیات تخضع لسلطته التقدیریة (

لى المؤسسة العمومیة للصحة.المطلب الأول: عناصر دعوى المسؤولیة الإداریة ع

ف وتعتبر دعوى المسؤولیة الإداریة كغیرها من الدعاوى تقوم على ثلاث عناصر أطرا
.)الفرع الثالث(وموضوع الدعوى)الفرع الثاني(، سبب الدعوى)الفرع الأول(الدعوى

.ىالفرع الأول: أطراف الدعو 

للمؤسسة العمومیة للصحة إن أطراف دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة 
طرفین أساسیین هما المدعي وهو الى یمكن تصنیفها كما هو الشأن بالنسبة لجمیع الدعاوى
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الشخص الذي یدعي حصول الضرر وهو المریض، والمدعى علیه وهو من ألحق الضرر 
المدعي والمدعى علیه.بالمتضرر من العمل الطبي، 

بي)(المتضرر من النشاط الطأولا: المدعي

في دعوى التعویض المرفوعة ضد المرفق الصحي هو كل من أصابه ضرر مباشر 
نتیجة خطأ الطبیب، ویمكن أن یؤدي خطؤه إلى ضرر جسدي غیر ممیت یؤدي إلى عجزه 

1و ضرر ممیت یؤدي على وفاته المریض المتضرر وحده دون غیره،أالجزئي أو الكلي، 

ن ینصرف إلى خلفه العام وإلى نائبه ووكیله حسب وهذا التحدید لا یمنع بطبیعة الحال من أ
الأحوال، ویشترط في المدعي المریض المتضرر جملة من الشروط لتكون دعواه مقبولة 

2من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة13للفصل فیها أمام القضاء والواردة في نص المادة 

3والتي هي الصفة والمصلحة والإذن عند الاقتضاء.

)الطبي الضار(المتسبب في النشاط ا: المدعى علیهثانی

طبقا للقواعد في المسؤولیة المدنیة المدعى علیه هو الشخص المسؤول عن الفعل 
الضار، سواء كان مسؤولا عن فعله غیره أو مسؤولا عن الشيء الذي في حراسته، وعلیه 

حداث الضررإعن یكون الطبیب أو أي عامل تحت المرفق الصحي هو المسؤول المباشر 
إلا أنه ومع كون علاقة الطبیب أو غیره من المستخدمین العاملین في المرفق تابعین له فإن 

أنظر/ صالحة العمري، سلطات القاضي الإداري في المنازعات الطبیة في التشریع الجزائري، ملتفى وطني حول سلطات 1
.11، ص 2011أفریل 27و26، قالمة، 1945ماي 8ة القاضي الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

، المتضمن 2008فبرایرسنة 25الموافق 1424صفر عام 18، المؤرخ في 08/09من القانون رقم 13أنظر/ المادة 2
1424ربیع الثاني عام 17، المؤرخة 21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

.2008أبریل سنة 23الموافق 
.11صالحة العمري، المرجع السابق، ص أنظر/ 3
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هذا الأخیر هو المسؤول الوحید عن تبعة الأفعال الضارة التي تصدر منهم أثناء مزاولة 
.1أعمالهم

وبذلك یكون المرفق الصحي هو المدعى علیه في دعوى المسؤولیة الناتجة 
عن أخطاء الأطباء حتى من غیر الأطباء، وذلك لأن المرفق الصحي مهما كان نوعه 
هو شخص معنوي معترف به قانونا، فبالتالي یملك أهلیة التقاضي حیث یسأل عن كل خطأ 
ارتكب عن التهاون أو عدم بذل العنایة اللازمة وسبب ذلك ضررا للمریض، ویمثل 

. 2(المرفق الصحي العمومي)هذا الشخص المعنوي 

وبالتالي ففي حالة ثبوت الخطأ المرفقي أو المسؤولیة دون خطأ، فإن الدعوى ترفع 
ضد هذه المستشفیات لكونها تمثل الطرف المدعى علیه بصفتها مؤسسات عامة ذات طابع 

داري. ولیس بالضرورة أن یكون المسؤول عن الضرر هو نفسه مرتكب الفعل الضار، فقد إ
هو الحال في الطبیب والمستشفىون المسؤول عن المتبوع ومرتكب الفعل تابعا كمایك

وتوجه الدعوى الإداریة الى ممثل الشخص المعنوي بصفته نائبا عنه في مباشرة الإجراءات 
3القضائیة، الذي هو مدیر المؤسسة الصحیة

الفرع الثاني: موضوع دعوى التعویض.

الإداریة أساسا في المطالبة في تعویض مالي یتمثل یتمثل موضوع دعوى المسؤولیة 
فاته من ربح، حیث لحقه من خسارة ومافي مطالبة المتضرر بمبلغ من المال یشمل ما

یتطلب القانون أن یحدد رافع الدعوى في صحیفة الدعوى المبلغ الذي یطالب به على سبیل 
أو بما لم یطلبه الخصوم، كما یجوز للقاضي أن یحكم بأكثر مما طلبالتعویض، إلا أنه لا

.117فریدة عمیري ، المرجع السابق، ص أنظر/ 1
.117، ص نفسهالمرجع أنظر/ 2
ق أنظر/ سلیمان حاج عزام، المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقو 3

.313، ص 2010/2011، السنة الجامعیة -بسكرة-تخصص قانون اداري، جامعة محمد خیضر
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یمكن للمدعي أن یحتفظ بالحق في تحدید قیمة التعویض إلى أن یتم تقدیم تقریر الخبرة
1أو إلى غایة استقرار الإصابة.

الفرع الثالث: سبب دعوى التعویض. 

یشمل السبب عموما في هذه الدعوى الضرر الناشئ، و الذي یخل بمصلحة مشروعة 
ثبات، أو نتیجة خلال قد وقع نتیجة خطأ مرفقي ممكن الإعن كون هذا الإبصرف النظر 
لا، وهو ما یطلق علیه بالمسؤولیة المفترضة، أو أخیرا ابل لإثبات العكس أوقخطأ مفترض 

عتبارا من إنتیجة مسؤولیة تقوم دون خطأ ینظمها نص تشریعي، أو درج القضاء على إقرارها 
للمدعي الحریة في استعمال وسائل الإثبات التي یستند خصوصیة الضرر الناشئ، حیث أن

إلیها في تأیید طلباته، فلو أقام دعواه في الدرجة الأولى مستندا إلى الخطأ الثابت، ثم انتقل 
لى الخطأ المفترض، فلا یعد ذلك طلبا جدیدا یوجب الرفض، فهو في هذا لا إستئناف في الإ

التي یستند إلیها في دعواه، ومنه فلا یعتبر القاضي یغیر سبب الدعوى و إنما یغیر الوسائل
2الذي یبني حكمه على هذا الأساس قد قضى بما لم یطلبه الخصوم.

المطلب الثاني: شروط دعوى المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة.

مهما كانت طبیعة الدعوى المرفوعة أمام القضاء یلزم لقبولها توفر مجموعة 
الشروط، وهذا من ینطبق على دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن مختلف من

الخدمات الضارة للمؤسسة العمومیة للصحة، فلا تقبل هذه الدعوى إلا بتوفر جملة من 
ختصاص القضائي.الشروط سواء المتعلقة بأطراف النزاع أو بالعریضة أو الإ

.315، ص سلیمان حاج عزام، المرجع السابق أنظر/ 1
.315، ص المرجع نفسه أنظر/ 2
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ى.الفرع الأول: الشروط المتعلقة بأطراف الدعو 

من قانون الإجراءات 13نظم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 
المدنیة والإداریة السالف الذكر والتي نصت على ما یلي: "لا یجوز لأي شخص التقاضي 

مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون.

ا إلىمدعى علیه كما یشیر تلقائییثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو ال
.انعدام الإذن إذا ما اشترطه "

ومنه فالمشرع حدّد شروط قبول الدعوى على سبیل الحصر في الصفة الواجب 
انون توافرها في المدعي والمدعى علیه، وفي المصلحة القائمة أو المحتملة التي یقرها الق

وأخیرا في الإذن عندما یشترطه القانون.

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالفة الذكر أنه 13من خلال نص المادة یتضحو
من قانون 459استبعد شرط الأهلیة في رافع الدعوى، على خلاف ما نصت علیه المادة 

: "لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء 1541-66الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
التقاضي وله مصلحة في ذلك".مالم یكن حائزا لصفة وأهلیة

ا وعلیه فإن الأهلیة لیست شرطا مبطلا للدعوى، وانعدامها لا یؤدي إلى عدم قبوله
وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة، وسقوطها یؤدي إلى بطلان الإجراءات مع 

من قانون الإجراءات المدنیة 66و65، 64إمكانیة تصحیحها وذلك وفقا لنصوص المواد 
اریة السالف الذكر.والإد

المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 154- 66أنظر الأمر -1
.1966یونیو سنة 9الموافق 1386صفر عام 19المؤرخ 47دنیة، المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة العددالم
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أولا: شروط قبول الدعوى

الصفة: -1

الصفة أن: " ترفع دعوى التعویض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق تعني
الشخصي المكتسب شخصیا، أو بواسطة نائبه أو وكیله القانوني، أو القیّم، هذه بالنسبة 

لإداریة، أما الصفة في السلطات للأفراد المدعین أو المدعى علیه في دعوى التعویض ا
الإداریة المختصة فیجب أن ترفع دعوى التعویض من أو على السلطات الإداریة المختصة 
والتي تملك الصفة القانونیة للتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة، مثل الوزیر أو الوالي

1أو رئیس المجلس الشعبي البلدي"

لطلب أو الطعن أو الدفع من ذي صفة على ذي الأصل هو وجوب رفع الدعوى أو او 
من قانون الإجراءات 459صفة أخر والا كان غیر مقبول، وعلى خلاف نص المادة 

ن إالملغى التي اشترطت توافر الصفة لدى المدعي دون المدعى علیه، ف154-66المدنیة 
ى المدعى السالف الذكر اشترطت توافر الصفة لد09-08من القانون رقم 13/2المادة 

2علیه أیضا.

.والصفة هي شرط من النظام العام یثیره القاضي في حالة انعدامه ولا یجوز مخالفته

المصلحة:-2

فبالتالي هي جوهر أي دعوى قضائیة وكذلك 3من المسلم "لا دعوى بدون مصلحة"
المعیار الذي یعتمد علیه القاضي أساسا لقبول أو رفض الدعوى أصلا، ویمكن تعریفها 

الفائدة العملیة التي یسعى من خلالها المدعى إلى رفع دعوى قضائیة لتحقیقها.

أنظر/ عبد الفتاح صالحي، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة 1
.69، ص2012/2013رة، الموسم الدراسي الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسك

.69أنظر/ المرجع نفسه، ص 2
.125، ص 2009أنظر/ نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، 3
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المصلحة هي الأساس في قیام الحق في الدعوى، بمعنى أنه یجب أن یكون لرافع و 
لیها الدعوى فائدة یجنبها من وراء مباشرة الدعوى، أي أن تكون له منفعة قانونیة یتحصل ع

المنفعة مادیة أو أدبیة.من وراء رفع دعواه، سواء أكانت

المریض المتضرر مصلحته من رفع دعوى قضائیة ضد المرفق الصحي العمومي و 
تمكن من الحصول على تعویض كامل ومقابل لما ألحقه من ضرر أصابه مباشرة أو ارتد 
علیه من ضرر أصاب غیره بحكم وجود علاقة قائمة بینهما، وعادة ما نجدها بین الأقارب 

ضرر محققا نتیجة الواقعة الضارة، وبالنسبة للورثة أو ذوي المریض یمكنهم وكل من لحقه
في حالة الوفاة رفع دعوى متعلقة بالتعویض عن الضرر المعنوي لحادثة وفاة المریض 
ودعوى أخرى لتعویض المادي في حالة إثبات انه كان یعولهم في حیاته، كما تعتبر 

1نعدامها.إثارتها في حال إقاضي المصلحة من النظام العام، حیث یمكن لل

ولقد اشترط المشرع شرطین لانعقاد المصلحة وهما:

أن تكون المصلحة قانونیة: -أ

وهو أن تستند إلى حق أو حریة یحمیها القانون، وعلى القاضي أن یتحقق من أن المصلحة
تقع في نطاق الحقوق والحریات التي یحمیها القانون.

لّة: أن تكون المصلحة قائمة وحا-ب

أن یكون صاحب المركز القانوني أو الحق قد وقع علیه الضرر بالفعل وأن 
هذا الضرر ما یزال قائما، أما إذا كان الضرر محتملا فكأصل عام لا یجوز للقاضي 

ن الضرر غیر قائم، فهو محتمل الوقوع فقط، فالمشرع المختص أن یقبل الدعوى لأ

.116أنظر/ فریدة عمیري، المرجع السابق، ص 1
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بالنسبة لدعوى التعویض، أي أن المصلحة یجب أن تكون فعلیة لا یتساهل مع هذا الشرط 
1محققة، مباشرة ومشروعة.

ثانیا: شرط صحة الدعوى(الأهلیة)

یقصد بالأهلیة صلاحیة الشخص لمباشرة إجراءات التقاضي و العقود القضائیة 
الأخرى التي لها صلة بالدعوى القضائیة، أو قدرة الشخص رافع الدعوى على مباشرة 

وتثبت و تحمّل الواجباتألتصرفات سواء تلك المتعلقة بصلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق ا
من القانون 40سنة طبقا لنص المادة 19أهلیة التقاضي بالنسبة للشخص الطبیعي ببلوغه 

، كما یتمتع بها المستشفى ، شرط أن یكون متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیه2المدني
من القانون المدني 50باري تطبیقا لما هو وارد في أحكام نص المادة كونه شخص اعت

السالف 09-08من القانون رقم 64السالف الذكر ،وهذا ما أكد علیه المشرع في المادة 
الذكر: "حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على 

سبیل الحصر فیما یلي:

لخصوم.نعدام الأهلیة لإ-1
نعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي"إ-2

ویمكن تصحیح الاجراء بإجراء لاحق، لأن الحق في رفع الدعوى قد یثبت لعدیم الأهلیة 
لكن لا یستطیع مباشرة الدعوى بنفسه بل یحتاج في ذلك إلى من ینوب عنه كالوصي

ها اء سیر الذي رفع الدعوى وهو كامل الأهلیة ثم فقدها أثنأو الولي أو القیم، كما أن المدعي 
لأي سبب، فلا ترفض دعواه ولا تشطب بل یوقف سیرها إلى أن یصحح الوضع فیحل محله 

من یمثله قانونیا.

.71أنظر/ عبد الفتاح صالحي، المرجع السابق، ص 1
، المرجع السابق.75/58أنظر/ الأمر رقم 2
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على: "لا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف الذكر66نصت المادة و 
ة للتصحیح، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراءیقضي ببطلان إجراء من الإجراءات القابل

لاحق أثناء سیر الخصومة".

دامهاهلیة من النظام العام یثیرها القاضي تلقائیا في حال انعلأوقد اعتبر المشرع ا
یةر القاضي تلقائیا انعدام الأهلمن نفس القانون على ما یلي: "یثی65بنصه في المادة 

ام التفویض لممثل الشخص الطبیعي المعنوي".ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعد

الشروط المتعلقة بالعریضةالفرع الثاني:

تعتبر العریضة عملا إجرائیا أولیا یقوم به المدعي من أجل التعبیر عن إرادته 
بیانیفها و ر في رفع دعوى إداریة أمام الجهات القضائیة المختصة، لذا لا بد من التطرق لتع

یجب أن تكون العریضة على الشكل المطلوب قانونا حیث لا یجوز رفع دعوىأنواعها، كما 
بدون عریضة، وحتى تقبل هذه الأخیرة یجب أن تتوفر فیها مجموعة من الشروط.

أولا: تعریف العریضة: 
لم یعط المشرع تعریفا واضحا وجامعا للعریضة حیث ترك تعریفها للفقه، واكتفى 

سنتطرق الیها لاحقا، وعریضة الدعوى: هي صحیفة یكتب بحصر وتوضیح بیاناتها التي 
1المدعي فیها تظلماته إلى القاضي.

هي عبارة عن طلب یحرره شخص معني ویقدمه إلى محكمة معینة طالبا صطلاحاإ و 
2الحكم لصالحه في موضوع ما.

ة ردیتختلف العرائض باختلاف المعیار المعتمد إذ هناك معیار عددي وتكون فیه العریضة ف
أو جماعیة 

.426، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، بیروت، 5أنظر/ مصطفى إبراهیم، المعجم الوسیط، الطبعة 1
.108، ص 2003أنظر/ محمد السید التحیوي، إجراءات رفع الدعوى القضائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2
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ومنطق المعیار الموضوعي: إما تكون العریضة مرفوعة من مدعیین فأكثر من قرار 
إداري واحد وبموجب عریضة واحدة أو تكون العریضة مرفوعة من مدعي واحد من قرارین 

1إداریین فأكثر ومن خلال عریضة واحدة.

من عدة أشخاص إذا وقد قبل القضاء الجزائري دون شرط أن ترفع الدعاوى جماعیا 
2كانت المصلحة مشتركة.

ثانیا: بیانات العریضة 

حتى تقبل الدعوى أمام الجهات القضائیة الإداریة یجب أن ترفع بعریضة ویجب أن 
تتوفر هذه العریضة على مجموعة من البیانات والشروط التي وضحها المشرع الجزائري في

نه لاحقا.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما سنبی

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: " یجب أن 15نصت المادة و 
تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات الآتیة:

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.-
سم ولقب المدعي وموطنه.إ-
معلوم فآخر موطن له.المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن بسم ولقإ-
ني الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانو -

.الاتفاقيأو 
عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها.-
3الوثائق المؤیدة للدعوى."الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و-

.179حمیدة، المرجع السابق، ص أنظر/ عطاء االله بو 1
. 56، ص 2003، الجزائر، 04أنظر/ مجلة مجلس الدولة، العدد 2
، المرجع السابق.08/09أنظر/ القانون رقم 3
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بیانات، وإن هذا الإجبار یخدم مصلحة الأطراف في و نص المشرع على إلزامیة هذه ال
تحضیر دفاعهم وتسهیل عملیة الاتصال بهم والفصل في قضیتهم في الآجال وبالتالي رجح 

1الوقت كما یسهل المهمة للقضاة.

ثالثا: شروط العریضة: 
یة من قانون الإجراءات المدن15بالإضافة إلى البیانات المنصوص علیها في المادة 

ها لتزام بإجرائالسالف الذكر، هناك بعض الشروط التي یجب التقید والإ09-08داریة والإ
لقبول الطعن والتي حددها المشرع في بعض المواد من نفس القانون.

: یشترط لقبول الدعوى الإداریة أمام هیئات القضاء (المحاكم أن تكون العریضة مكتوبة-1
من 08عریضة مكتوبة باللغة العربیة طبقا للمادة الإداریة ومجلس الدولة) أن یقدم الطاعن 

مرفقة بنسخة منها، كما یستطیع رئیس تشكیلة الحكم أن 2قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة
یأمر الخصوم بتقدیم نسخ إضافیة ویجب أن تضمن العریضة ملخص الموضوع موقع علیها 

إذا كان شخصا معنویا.من الطاعن إذا كان شخصا طبیعیا أو الممثل القانوني 
من قانون 14ففي الجزائر فإن الدعوى القضائیة ومنها الدعوى الإداریة، وفقا للمادة 

الإجراءات المدنیة و الاداریة تنعقد بإیداع العریضة لدى كتابة ضبط الغرفة الإداریة 
3المختصة: المحكمة الإداریة أو كتابة ضبط مجلس الدولة.

لمحامي إلزامي أمام المحاكم الإداریة وأمام ا: إن التمثیل توقیع محام على العریضة-2
.4من قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة815مجلس الدولة وفقا للمادة 

.177أنظر/ عطاء االله بوحمیدة، مرجع سابق، ص 1
ت والعقود القضائیة من عرائض من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة على: "یجب أن تتم الإجراءا08تنص المادة 2

ومذكرات باللغة العربیة، تحت طائلة عدم القبول.
ول."ویجب أن تقدم الوثائق والمستندات بالغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القب

.135، ص134، ص2010، عنابة، أنظر/محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریة، دار العلوم3
أدناه ترفع 827قانون الإجراءات المدنیة والاداریة على: "مع مراعاة أحكام المادة 09-08القانون 815تنص المادة 4

الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام."
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تتضمن توقیع محام نیشترط لقبول أي عریضة مرفوعة في مواجهة الإدارة أ
حام، فعلى كاتب الضبط وفي حال التي یتقدم فیها المعني بعریضة دون أن تتضمن توقیع م

ستعانة بمحام، ویبقى القاضي الإداري ملزما بدعوى كما هو مألوف تنبیهه إلى إلزامیة الإ
المتقاضي إلى تصحیح العریضة عن طریق استكمال شرط توقیع محام على عریضته 

1وفي حالة عدم استجابة المعني فإن مصیر الدعوى هو عدم القبول.

ون والدعاوى أمام مجلس الدولة، وكما كان الوضع في القانون أما بالنسبة للطع
السابق فقد بقي شرط توقیع العریضة من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة، مع إبقاء 

827الإعفاء من ذلك قائما بالنسبة للإدارة العامة في الجهات الإداریة الواردة في المادة 
أعلاه، 8002شخاص المعنیة المذكورة في المادة التي نصت على ما یلي: "تعفى الدولة الأ

من التمثیل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل.
توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص

المشار إلیهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني."
الإداریة، إذا كان شخصا خاصا (طبیعیا أو معنویا) وعلیه فإن الخصم في الدعوى 
لتزام إذا كان من أشخاص القانون العام التي ذكرتها ملزم بتوكیل محام، بینما یعفي هذا الإ

3منه.800المادة 

من قانون819: تنص المادة إلزامیة إرفاق القرار المتظلم منه بعریضة الدعوى-3
ر القراالذكر أنه:" على رافع العریضة أن یرفق عریضتهالإجراءات المدنیة والإداریة السالف 

كن المطعون فیه، وإلا حكم القاضي بعدم قبول العریضة، غیر أن الحكم بعدم القبول لا یم
أن یكون إلا بعد دعوة القاضي مقدم العریضة إلى تقدیم القرار.

.135أنظر/ عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص: " المحاكم الإداریة هي جهات 09-08م القانون رق800المادة 2

الولایة العامة في المنازعات الإداریة.
احدى تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف بجمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو

الإداریة طرفا فیه."المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
.137، ص136أنظر/ محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 3
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ویعفى المدعي من تقدیم نسخة من القرار في ثلاث حالات:
حالة الحصول على نسخة من القرار المتظلم منه.إذا برر است-
إذا رفضت الإدارة أن تسلم له هذه النسخة.-
1إذا لم یتم تبلیغ القرار.-

الفرع الثالث: قواعد الاختصاص القضائي 
ختصاص أهلیة المحكمة للفصل في النزاع المعروض أمامها، وتهدف قواعد یقصد بالإ

ختصاصالإقضائي بین الجهات القضائیة، وقواعدختصاص إلى توزیع العمل الالإ
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تعني صلاحیته أو سلطة الجهة القضائیة للنظر 

داریة ، وتخضع دعوى التعویض في إطار المسؤولیة الإ2والفصل في النزاع المعروض أمامها
داریة اردة في قانون الإجراءات المدنیة والإعلى المرافق العامة الصحیة الى القواعد العامة الو 

ختصاص القضائي سواء النوعي أو الإقلیمي.والمتعلقة بالإ
ختصاص النوعي:أولا: الإ

ختصاص الجهة القضائیة بدعاوى معینة بنوعها إختصاص النوعي تحدید یقصد بالإ
عتداء نظر أو الإأو طبیعتها، أي صلاحیة الجهة القضائیة النظر و الفصل في النزاع بال

زدواجیة القضائیة مبدأ الإ19964وبعد أن كرس دستور3على معیار نوع وطبیعة النزاع
في الجزائر بالفصل بین القضاء العادي و الإداري من الناحیة القانونیة و التنظیمیة أصبح 

وعلیه ، 5یختص القضاء الإداري دون غیره بالفصل في القضایا التي تكون الإدارة طرفا فیها

.221، ص 2008، الجزائر، 8أنظر/ مجلة مجلس الدولة، العدد 1
أمقران طیبي، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة موجهة لطلبة السنة الثالثة قسم القانون الخاص /راجع2

.39ص 2018-2017محند أولحاج، البویرة، السنة جامعة أكلي 
www.cours-droit.com 17/06/2019 ,22 :00.

.39المرجع نفسه، صأنظر/ 3
المؤرخة 67، الجریدة الرسمیة العدد 1996نوفمبر سنة 28الموافق 1417رجب عام 17المؤرخ في 1996دستور 4

.1996دیسمبر سنة 08الموافق 1417رجب عام 27في 
أنظر/ مریم باكري، لیلى بن شیخ، مسؤولیة المستشفیات في مجال الخطأ الطبي مذكرة لنیل شهادة الماستر قسم القانون 5

.56، ص 2015-2014، السنة -بجایة-الخاص، التخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة
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ضرار التي تسبب المسؤولیة الطبیة الإداریة للتعویض عن الأىختصاص في دعاو یؤول الإ
من قانون 801فیها الموظفون أثناء تأدیة مهامهم للمحاكم الإداریة طبقا لنص المادة 

والتي تنص: "تختص المحاكم الإداریة كذلك السالف الذكرالإجراءات المدنیة الإداریة
بالفصل في:

ات وى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرار دعا-1
الصادرة عن ...

دعاوى القضاء الكامل.-2
القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة".-3

وباعتبار أن المرفق الاستشفائي هو مؤسسة عمومیة إداریة لها شخصیتها المعنویة 
القاضي الإداري هو المختص للفصل فیها في هذه الدعاوىوذمتها المالیة المستقلة فإن

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف الذكر "المحاكم الإداریة 800اذ تنص المادة 
ول درجة بحكم قابل أهي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في 

ن الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ستئناف في جمیع القضایا، التي تكو للإ
عتمد على  المعیار إالعمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها" ومنه المشرع الجزائري 

العضوي في تحدید النزاع المطروح أمام القضاء لمعرفة إذا كان ذو طابع اداري أم لا 
1.ة ذات الصبغة الإداریة طرفا في النزاعباعتبار الولایة والدولة والبلدیة والمؤسسات العمومی

تتمثل وقائعها 1995قضیة حصلت بوهران في وهذاما تأكد في قرار المحكمة العلیا في 
أن الطبیبان (ف.ب) و(ب.م) ارتكبا خطأ ضد مریض بالمستشفى الجامعي بوهران فصدر 

جلس القضاء حكم عن المحكمة الجزائیة لوهران بجنحة الخطأ واستأنف الحكم أمام م
یقضي بإلزام المتهمین بالتضامن 25/06/1995فأصدرت الغرفة الجزائیة قرار بتاریخ 

دج للضحیة جبرا 1000.000.00بینهما وتحت ضمان المستشفى الجامعي بوهران بمبلغ 

التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداري، مذكرة یاسمینة بواطلین، أنظر /1
.23، ص 2006-2005تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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على جمیع الأضرار مجتمعة، فقام المستشفى بالمعارضة ضد القرار، فصدر القرار 
، ولم یكتف المستشفى بهذا 22/01/1995القرار المعارض في المعارض فیه یقضي بتأیید

حیث قررت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة 1الحد بل قام بالطعن أمام المحكمة العلیا،
العلیا ما یلي: "حیث یجب التذكیر بأن المراكز الاستشفائیة تعتبر مؤسسات عمومیة ذات 

رجع ین الحكم بالتعویض فیها إ، وعلیه فستقلال ماليإ داري لها شخصیة معنویة و إطابع 
من قانون 07ختصاص الغرفة الإداریة بمجلس القضاء تطبیقا لمقتضیات المادة لإ

حالیا ، ولذلك قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 800المادة و سابقا الإجراءات المدنیة
2نقض والإبطال."كان على القضاة التصریح بعدم الاختصاص مما جعل قرارهم قابل لل

، أن الدعوى المدنیة 1986فیفري11المؤرخ في 253-86نص المرسوم التنفیذي رقم و 
الغرفة الإداریة لىإالتبعیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة لهذه المراكز، یرجع الفصل فیها 

ن بدا واضحا أن القاضي الإداري هو المختص مبدئیاإ للمجلس القضائي كدرجة أولى، هذا و 
4بنظر دعاوى مسؤولیة المرافق الصحیة العمومیة".

ن یحول إلى أفان اختصاص الغرف الإداریة ینبغي 025-98وطبقا للقانون العضوي 
المحاكم الإداریة التي أنشئت بمقتضى هذا القانون باعتبارها جهات قضائیة للقانون العام 

6.ختصاص العام في المجال الإداريذات الولایة العامة والإ

.17أنظر/ صالحة العمري، المرجع السابق، ص 1
.18، ص نفسهأنظر/ المرجع 2
، مرجع سابق.86/25تنفیذي رقم أنظر/ المرسوم ال3
، قضیة 1998أكتوبر 20، المؤرخ في 555751راجع قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، فرار رقم 4

.146، ص1998المستشفى الجامعي بوهران) ضد (ب م ومن معه)، المجلة القضائیة، العدد الثاني، الجزائر، 
قانوني للمرافق العمومیة، دراسة مقارنة"، مجلة المنتدى القانوني، عدد السادس، جامعة أنظر/ عتیقة بلجبل، "النظام ال5

.207، ص 2009محمد خیضر، بسكرة، أفریل 
یتعلق بالمحاكم 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 02-98أنظر/ القانون العضوي رقم 6

.1998یولیو 1الموافق 1419صفر عام 6في مؤرخة37الاداریة ، الجریدة الرسمیة عدد 
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من القانون 02ستئناف أمام مجلس الدولة طبق للمادة وعلى أن یكون قرار المحكمة قابلا للإ
التي تنص على ما یلي: "هیئة مقومة للأعمال الجهات القضائیة 011-98العضوي 

جتهاد القضائي ویسهر على الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة الإداریة یضمن توحید الإ
".احترام القانون...

مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة في مجال المسؤولیة یعتبر و 
، وهذا 2الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة، الذي یتضمن توحید الاجتهاد القضائي في الدولة

بالنظر في الطعون المرفوعة ضد احكام المحاكم الإداریة التي تصدرها عند النظر في دعوى 
المرفوعة أمامها أین تعتبر الهیئة القضائیة المختصة بالنظر في النزاعات الإداریة المسؤولیة

3ستئناف ونقض.إفي الجزائر كجهة 

وتجدر الإشارة الى أنه قد یحال الاختصاص القضائي فیما یخص مسؤولیة المؤسسة 
ضرر العمومیة للصحة الى القضاء العادي وذلك رغم توفر المعیار العضوي إذا نتج ال

4عن مخالفات الطرقات، أو أضرار الناتجة عن مركبة تابعة للمستشفى.

قلیميختصاص الإثانیا: الإ

المحلي وهي قواعد ختصاصالإحسب قواعد القانون والنصوص التي تنظم قواعد 
موضوعة لمصلحة أطراف الخصوم، وعلیه فإن القاعدة العامة في الاختصاص الإقلیمي 

یتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 01- 98أنظر/ القانون رقم 1
.المعدل 1998الموافق أول یولیو 1419صفر عام 6مؤرخة في 37الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة 2011یولیو سنة 26الموافق  1432شعبان عام 24مؤرخ في13-11العضوي رقم والمتمم بالقانون 
16المؤرخ في 02- 18، و كذا القانون العضوي 2011غشت 3الموافق  1432رمضان 3مؤرخة في 43العدد 

جمادى الثانیة 19ؤرخة في ، الم15، الجریدة الرسمیة العدد 2018مارس سنة 04الموافق 1439جمادى الثانیة عام 
.2018مارس سنة 07الموافق 1439عام 

أنظر/ عمر صدوق، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو 2
.36، ص 2010

. 180، ص 2008، 4لإداري، ط أنظر/ رشید خلوفي ، قانون المنازعات المدنیة والإداریة: تنظیم واختصاص القضاء ا3
، المرجع السابق.09- 08من القانون 802أنظر/ المادة 4
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الواردتین 38و 37للمحكمة الإداریة تقرره المادتان 
ضمن الكتاب الأول منه المتضمن الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، و التي 

من نفس القانون الواردة ضمن الكتاب الرابع المتعلق 803تحیل إلى تطبیقهما المادة 
بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة، وتقضي هذه القاعدة العامة إلى أیلولة هذا النوع 

ختصاصها موطن المدعى علیه   إختصاص للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة من الإ
یسعى إلى المدعى علیه في أقرب محكمة إلیه. ومنه فأن المدعي

من قانون الإجراءات المدنیة 38و37ستثناءا من الأصل العام الوارد بالمادتین إ و 
والإداریة فإن الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة في مجال منازعات المسؤولیة الطبیة 

، وبناء على هذه 1یة و الإداریةمن قانون الإجراءات المدن7و5البند804یتحدد بالمواد 
القاعدة دعاوى المسؤولیة الطبیة الإداریة التي یرفعها المتضرر من الخطأ الطبي الناتج عن 
التعامل مع المرفق الصحي، تكون من اختصاص المحكمة الإداریة التي تقع في دائرة 

في الفقرة 804ة اختصاص مكان تقدیم الخدمات التابع له الطبیب مرتكب الخطأ  طبقا للماد
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  التي تنص:52

واد أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداري في الم803خلافا لأحكام المادة "
المبینة أدناه:

في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم -5
3الخدمة،... .

ویكون للمریض المضرور اللجوء إلى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مقر 
ختصاص المحلي یؤول إلیها شریطة أن یكون وموطن الطبیب لغرض دعواه باعتبار أن الإ

.323، ص 322أنظر/ سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص 1
، المرجع السابق.08/09القانون رقم 804أنظر/ المادة 2
.10أنظر/ صالحة العمري، المرجع السابق، ص 3
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وهذا ما نصت علیه الفقرة السابعة من المادة 1هذا الموطن هو المكان الذي قدم فیه العلاج.
لمدنیة والإداریة:قانون الإجراءات ا8042

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام المحكمة -7
التي تقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،...." 

تجدر الإشارة أن فالمواد الإداریة یعتبر الاختصاص النوعي والإقلیمي من النظام العام 
ون الإجراءات المدنیة والإداریة:" الاختصاص النوعي من قان8073طبقا للمادة 

والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام ".

ونستنتج بأن دعوى التعویض یرفعها كل طرف ذي صفة و مصلحة أمام القضاء 
ر الإداري للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر جراء عمل الإدارة  متى توافرت العناص

سؤولیة ثبات أركان المإكما أن مكونة لها، وطبقا للشكلیات و الإجراءات المقررة قانونا،ال
ع الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة یعد مسألة جوهریة تتوقف علیها نتیجة الدعوى، ویق

إذا تحققت للصحة،ثبات هذه المسؤولیة على عاتق المریض أو المؤسسة العمومیة إعبء 
ة الإداریة المحدثة للضرر بممیزاته، وتحدید الجهة الإداریة المسؤولركان المسؤولیة أ

یستطیع عن ذلك، وجب البحث عن قواعد وكیفیات إصلاح هذا الضرر، ولعل أهم طریق
قضاء الالأفراد عن طریقه مطالبة الجهات المختصة بجبر الأضرار التي أصابتهم هو 

التعویض.ب

.206سابق، ص أنظر/ عتیقة بلجبل، مرجع1
، المرجع السابق.09- 08القانون رقم 804أنظر/ المادة 2
.نفسه، المرجع 804المادة أنظر/ 3
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میة للمؤسسة العمو ترتبة عن دعوى المسؤولیة الإداریةالنتائج المالمطلب الثالث: 
.للصحة

في الدعوى الاداریةالسیریباشر المتضرر من نشاط المؤسسة العمومیة للصحة
قة بهمختلف الأضرار اللاحجبرلستیفاء جمیع الشكلیات و الإجراءات  القانونیة وهذا إدبع

ذا تلك الواقعة المسببة للضرر والمرتبطة بهلإقامة الدلیل على وجود حیث یسعى الأطراف 
أونفیهاالمؤسسة العمومیة للصحةالمرفق بإثبات العناصر المكونة للمسؤولیة الإداریة

قاضي ونظرا للطبیعة التقنیة والصعبة للنزاع المرفوع أمام القضاء في هذا المجال یسعى ال
ایهة العمومیة للصحة عن أخطا تابعیها أو نفللبحث في مسؤولیة المؤسسمرحلة التحقیق في

لاداري اوبعد اثبات المسؤولیة الإداریة یحكم القاضي )الأولالفرع (طبیةالبإجراء الخبرة 
). الفرع الثانيبالتعویض بإعمال سلطته التقدیریة(

ثبات المسؤولیة الإداریة.احكام إ: الأولالفرع 

للمؤسسة اف النزاع في مجال المسؤولیة الإداریة یختلف عبء الإثبات الواقع على أطر 
ة یبقى عبء إثبات المسؤولیو )،أولا(سواء على المدعي أو المدعى علیهالعمومیة للصحة

داري لهذا یتدخل القاضي الإالطبیة من الجوانب الصعبة في الدعاوى المتعلقة بهذا المجال
) ثانیا(.لعمومیة للصحةللمؤسسة االمسؤولیة الإداریة بإعمال سلطاته تقریر

أولا: عبء الإثبات الواقع على أطراف دعوى المسؤولیة الإداریة

یتجرد الحق من قیمته من الناحیة العملیة اذا لم یتمكن صاحبه من اثباته، فیقال: 
1ثبت، یثبت أثبت، إثباتا الحق: أكده بالبینة، فالإثبات في اللغة هو إقامة الدلیل أو البینة

ا المنطلق أصبح الإثبات من أهم النظریات التي تتلقى التطبیق یومیا أمام القضاء ومن هذ
سواء كان النزاع مدنیا، جنائیا أو إداریا...الخ، لإقامة الدلیل أمام القضاء على صحة أو نفى 

أنظر/ علي بن هادیة وبلحسین البلیش ویحي الجیلاني بن الحاج، القاموس الجدید للطلاب: معجم عربي مدرسي 1
.11، ص 1991الفبائي المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائري، 
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الحق المتنازع فیه أو الأثر القانوني المدعى به بالطرق القانونیة المقررة لذلك، فیعتبر 
وسیلة تساعد القاضي بالوصول للحقیقة في الدعوى المعروضة أمامه، ویقصد الإثبات 

بعبء إذا الإثبات إقامة البرهان والدلیل أمام القضاء بالوسائل المحددة لذلك على وجود واقعة 
1متنازع علیها.

فیكون الإثبات في تلك الحجة أو البینة المقدمة استنادا إلى الوسائل التي رسمها 
، والمتعلقة بواقعة قانونیة محل النزاع بین المتخاصمین أمام القضاء، محاولین من القانون

خلالها إقناع القاضي لیتمكن من الفصل من الخصومة لصالح من أیدت حجته بالدلیل 
.2ویسقط من حجة خصمه

والإثبات المقصود في هذا المجال هو الإثبات القضائي ولیس الإثبات بمعناه العام 
خیر المعمول به لدى كافة الناس وبأي وسیلة كانت طالما أن الحقیقة العلمیة تكون هذا الأ

، أین یختلف عبء الإثبات الواقع على أطراف النزاع في 3دائما عرضة للبحث والتغییر
.4مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي سواء على المدعي أو المدعى علیه

.عيعبء الإثبات الواقع على المد-1

تطبیقا للمبدأ العام فالأصل براءة الذمة وعلى من یدعي خلاف الطاهر إثبات صحة 
كما هو الحال في الدعوى المدنیة وكذا الإداریة، إذ في إطار دعوى المسؤولیة 5ما یدعیه

أنظر/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري: الإثبات المباشر، الإثبات غیر المباشر، دور 1
.15، ص 2008القاضي في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.100أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص2
. 88، ص87أنظر/ فریدة عمیري ، المرجع السابق، ص3
.100أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص4
أنظر/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة 5

.261، ص 2008
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الإداریة للمستشفى العمومي یقع عبء إثبات صحة الادعاء على عاتق الطرف المتضرر 
1القانون المدني. 323دة (المدعي) وفقا للما

تكریسا لقاعدة "البینة على من ادعى" فعلى المدعي إثبات عناصر المسؤولیة سواء 
تلك القائمة على أساس الخطأ أو دون خطأ، بتقدیم الدلیل على أن الضرر الذي ألحق به 

.2عین لهكان سببه نشاط المستشفى الطبي أو العلاجي أو الإداري الوارد من الموظفین التاب

یقع على المدعي عبء إثبات الضرر القائم وعلاقته لقعل الموظف المرتبط بذلك و 
المستشفى، لتكون بذلك مسؤولیة هذا الأخیر قائمة ومؤكدة سواء كان ذلك الخطأ من قبیل 
الأخطاء المتصلة بالفن الطبي أو أخلاقیات الطب، فإثبات الخطأ الطبي إذا یقع على عاتق 

3.ذوي الحقوق.المضرور أو

وتم الأخذ بمبدأ إلزامیة الإثبات كأصل عام على المدعي وإلا أعتبر ادعاؤه غیر 
، وبناءا على ذلك أصدر مجلس .مؤسس ومن ثم إعفاء المستشفى العمومي من المسؤولیة

الدولة قرار جاء فیه: "بأن عدم اثبات المدعیة صحة ادعائها، وأنه حقا تم إخفاء مولودها 
ة الولادة بمستشفى الجامعي وهران جعل قضاة المجلس یصدرون قرارهم بإعفاء هذا بمصلح

4المرفق من المسؤولیة وهو ما أیده مجلس الدولة."

رغم ذلك یبقى عبء إثبات المسؤولیة الطبیة من الجوانب الصعبة في الدعاوى و 
المسؤولیة والغلط الذي لا المتعلقة بهذا المجال، فیصعب مثلا التمییز بین الخطأ الذي یولد 

، المرجع السابق. 09- 08القانون رقم 323أنظر/ المادة 1
2004الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، أنظر/ محمد حسن قاسم، إثبات 2

.137ص 
.100راجع/ سعاد باعة، المرجع السابق، ص 3
، قصیة (ب.ك) ضد (مدیر 2011سبتمبر 29، مؤرخ في 690أنظر/ مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس 4

غیر منشور).المستشفى الجامعي بوهران) (قرار
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یولدها، كذلك بالنظر للمركز الضعیف الذي یكون علیه المریض الجاهل لخبایا فن الطب 
1خاصة وأنه في أغلب الحالات یكون لحظة وقوع الأفعال الضارة فاقدا لوعیه. 

بینما في نظام المسؤولیة الإداریة دون خطأ لهذا المرفق الذي یقع على الشخص 
یكون أقل إذ یكفي إثبات الضرر والعلاقة السببیة، فعلى المتضرر من نشاط المتضرر

المستشفى العمومي المشروع علیه إثبات وجود الضرر أمام القاضي الفاصل في دعوى 
2المسؤولیة مع تبیان عناصر وشروط الضرر وكذا العلاقة السببیة.

یر عادي بحیث یثبت أن الضرر خاصا ألحق بشخص معین بالذات، وبأنه غ
یتجاوز القدر الذي یجعله من المخاطر العادیة، خاصة وأن الهدف من تكریس هذا النظام 
من المسؤولیة كان لأجل إعفاء المریض من إثبات الخطأ الطبي وإعفاء القاضي من مشقة 

3البحث عن الوقائع التي من حلالها یستخلص الخطأ.

.عبء الإثبات الواقع على المدعى علیه-2

یعتبر مدعى علیه كل شخص رفعت ضده دعوى قضائیة، وفي دعوى المسؤولیة 
یكون هذا الأخیر هو المدعى علیه، إذ یعتبر الشخص المؤسسة العمومیة للصحةالإداریة 

المعنوي الذي یمقل كل الموظفین لدیه والذي یتمتع بأهلیة التقاضي ویمثله في كل الإجراءات 
أساس الخطأ لا یمكن ابعادها إلا لىظام المسؤولیة القائمة عمدیره تطبیقا للقانون، ففي ن

بإثبات خطأ الضحیة أو خطأ الغیر أو حدوث القوة القاهرة، أما إذا كانت المسؤولیة دون 
4خطأ فنفیها یكون إما بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الضحیة نفسها.

أنظر/ أحمد هدیلي، "تباین المراكز القانونیة في العلاقة الطبیة وانعكاساته على قواعد الإثبات"، أعمال الملتقى الوطني 1
. 63، ص 2008جانفي 24- 23حول المسؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

.100ق، ص أنظر/ سعاد باعة ، المرجع الساب2
.118أنظر/ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 3
.118أنظر/  المرجع نفسه، ص 4
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ار التي قد یحدثها في الأصل تقع المسؤولیة مباشرة على الموظف عن الأضر و 
للمرضى غیر أنه بحكم علاقة التبعیة التي تربطه بالمستشفى ینقل عبء التعویض 

، بالتالي لا یبقى أمامه إذا أراد 1من القانون المدني136والمسؤولیة إلیه عملا بأحكام المادة 
ى إثبات إبعاد المسؤولیة عنه إلا إثبات تحقق مانع من موانع المسؤولیة فیكون على المستشف

2المدعي.دعاءاعكس 

یعتبران أطراف أصلیة في دعوى إلى المدعي و المدعى علیه اللذانإضافة و 
نجد كذلك شركة التأمین التي یمكن إدخالها في الخصام كضمانة للتعویض، لكن ، التعویض

نص بشرط وجود عقد التأمین بینهما والمستشفى، أین أقر القانون إلزامیة هذا العقد بموجب 
من خلال النص على ما یلي: "یجب 3من الأمر المتعلق بالتأمینات167المادة 

على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصیدلاني 
والممارسین لحسابهم الخاص أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة المهنیة تجاه 

مرضاهم وتجاه الغیر."

على ما یلي: "یجب على السالف الذكر07-95من الأمر رقم 169تنص المادة و 
المؤسسات التي تقوم بنزع و/أو تغییر الدم البشري من أجل الاستعمال الطبي أن تكتتب 

4تأمینا ضد العواقب المضرة التي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له".

المتضمن القانون المدني : یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه 05- 07رقم الأمر136أنظر/ المادة 1
اسبتها.بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمن

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع"
.63أنظر/ حسین طاهري، مرجع سابق، ص 2
، یتعلق بالتأمینات، الجریدة 1995ینایر 25الموافق 1415شعبان عام 23، مؤرخ في 07- 95أنظر/ الأمر رقم 3

04- 06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس 08الموافق  1415شوال عام 07، المؤرخة في13عدد الرسمیة ال
صفر عام 12، المؤرخة في  15، الجریدة الرسمیة عدد 2006فیفري سنة 20الموافق1427محرم عام 21مؤرخ في 

.2006مارس سنة 12الموافق 1427
.هنفس، المرجع 07-95أنظر/  الأمر رقم 4
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بین المستشفى العمومي وشركة التأمین إلى إخراج هذه یؤدي عدم وجود عقد التأمین 
حمل المستشفى وحده عبء التعویض عن الأضرار التي قد یالأخیرة من الخصام، ومن ثم 

. 1تلحق المستفیدین من خدماته بناء على نظام المسؤولیة الإداریة

شركة التأمین أخذ مجلس الدولة الجزائري بهذا المبدأ من خلال قراراته أین تم إخراجو 
لعدم وجود ذات العقد بموجب القرار القاضي بـ: "تحمیل المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 

2من النزاع"515بالمدیة وحدها إلزامیة التعویض وإخراج الشركة الجزائریة للتأمینات رمز 

لمؤسسة وفي قرار آخر جاء فیه: ".. إخراج الشركة الجزائریة للتأمینات من النزاع، كون ا
العمومیة للصحة الجواریة عند وقوع الضرر لم تكن مؤمنة لدیها ومن ثم تحمیل هذه الأخیرة 

3مسؤولیة التعویض...".

.دور القاضي في مجال الإثباتثانیا:

نظرا لطبیعة المنازعة المثیرة لمسؤولیة المستشفى العمومي الإداریة وعدم وجود توازن 
ف النزاع، یتدخل القاضي الإداري بدوره التدخلي في الدعوى في المراكز القانونیة لأطرا

، وسلطة استنباط القرائن 4للمساهمة في البحث عن دلیل وإعادة التوازن بین الأطراف
5القضائیة التي من شأنها أن تعزز ثقته وتكوین عقیدته.

1

، قضیة (الجزائریة للتأمینات النقل 2012أفریل 26، مؤرخ في 269مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس 2
CAAT وكالة المدیة ممثلة بمسیرها) ضد (س.ك القاصرة، في حقها وحق والدها س.ص، والمؤسسة العمومیة 515رمز

غیر منشور).للصحة الجواریة ممثلة من طرف مدیرها) (قرار 
، قضیة (المؤسسة العمومیة 2012سبتمبر 20، مؤرخ في 628مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس 3

الاستشفائیة بزید عمار بالقالة ممثلة بمدیرها) ضد (ح.ر، بحضور المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بالطارف ممثلة من 
نات) (قرار غیر منشور).طرف مدیرها والشركة الجزائریة للتأمی

أنظر/ مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة: الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة، الجزء الأول 4
.109-108، ص ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.97أنظر/ فریدة عمیري، المرجع السابق، ص 5
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لكامل مسایرة لتلك السلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الإداري في دعاوى القضاء ا
، یقوم القاضي بالتحقیق 1ثبات ما یجب على المریض اثباتهإدون أن یكون له الحق في 

ئل الإثبات المقدمة ا، معتمدا على كافة وس2حول مدى صحة الوقائع التي أثارها المدعي
أمامه من شهادة الشهود وإن كان لا یؤخذ بها بصفة مطلقة وأخرى كتابیة كالملف الطبي 

یة مثلا.والأوراق الإدار 

غیر أن حریة اختیار وسائل الإثبات من طرف القاضي لیست مطلقة، فیجب علیه 
الاستجابة لطلبات أطراف الدعوى إذا ما تمت المطالبة بوسیلة معینة، ویلتزم كذلك بعدم 

جدیة في الإثبات فتقتصر حریة القاضي على الوسائل المنتجة المالأمر بوسیلة غیر 
3بسرعة في الدعوى.والمساعدة في الفصل 

خاصة ما یتعلق بالأعمال العادیة للطاقم یتمكن القاضي من الفصل في النزاع
الطبي وتلك المتعلقة بالجانب الإداري، والمتولدة عن ترك الجراح قطعة من القطن أو الشاش 
أو آلة حادة من الآلات الجراحیة في الجرح، أو الأخطاء الناتجة عن خروج موظف 

حدود الاختصاص كقیام طبیب عام بعملیة جراحیة أو القیام بها وهو في حلة سكرعن
أو عند عدم تعقیم الأجهزة، أو التأخر في العلاج أو رفض تقدیمه أصلا...الخ، فكلها أخطاء 
موضوعیة لا تحتاج إلى معرفة تقنیة أو علمیة للتمكن من فهمها من طرف القاضي، إذ له 

.4سؤولیة بكل سهولة من خلال الأدلة المقدمة من أطراف الدعوىاستنتاج عناصر الم

"الإثبات في المواد الإداریة"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أنظر/ محمد محده، 1
.89-88، ص ص 2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 

. 65أنظر/ حسین طاهري، مرجع سابق، ص 2
.362- 361أنظر/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص ص 3
.107عاد باعة ، المرجع السابق، صأنظر / س4
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كثیر من الحالات قد یقع القاضي في عقبات تحول دون الوصول إلى وضع وفي
، فیصعب وقد یستحیل تقدیر هذه 1حل لذات النزاع خاصة ما یتعلق بالأعمال الفنیة والتقنیة

2لعدم إلمامه بهذا الجانب.الأعمال ومدى مطابقتها للمبادئ والأصول العلمیة

وتحقیقا للعدالة وضمانا لمبدأ الشفافیة بالسهر للحفاظ على حقوق الشخص المتضرر 
فیستعین القاضي تلقائیا أو بطلب من الأطراف بالخبرة الطبیة كوسیلة إثبات لها مكانتها بین 

3ال الطبي.وسائل الإثبات القضائیة المقررة قانونا وأهمها على الإطلاق في المج

یستمد هذا الإجراء أساسه من الشریعة الإسلامیة بناء على قوله سبحانه وتعالى في 
من سورة النحل: "... فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .." فالخبیر إذن أدرى 43الآیة 

ءات أولا ملتزما بما سطر له من أعمال وفقا للإجرا4بالوقائع الفنیة المتعلقة بهذا المجال
المقررة ثانیا.

تعیین الخبیر الطبي:-1

نظرا للطبیعة الفنیة للمسألة المعروضة على القاضي الإداري في المجال الطبي، فقد 
ستعمال كافة الوسائل القانونیة لأجل التحقق من مدى استكمال تلك إمنحت له صلاحیة 

شفى، مستندا لأهل الفن الوقائع لكافة أركان المسؤولیة ومن ثم تحمیل عبئها على المست

أنظر/ زولیخة لحمیم، "دور القاضي المدني في الإثبات في طل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"، دفاتر 1
.4، ص 2001السیاسة والقانون، العدد الرابع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 

ام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أنظر/ وزنة سایكي، إثبات الخطأ الطبي أم2
.133، ص 2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقول، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

خصص المشرع الجزائري بندا كاملا خاصا بالخبرة الطبیة یحمل عنوان ممارسة الطب وجراحة الأسنان بمقتضى الخبرة 3
، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، مرجع سابق. 276- 92منه في إطار المرسوم التنفیذي رقم 99إلى 95من المادة

أنظر/ محمد رایس ومحمد أمین امحناسي، "الخبرة القضائیة الطبیة"، مجلة الحجة، العدد الثاني، منظمة المحامین 4
.84، ص 2011تلمسان، أكتوبر 



لعمومیة للصحةاةأحكام المسؤولیة الإداریة للمؤسسالفصل  الثاني

126

والخبرة في المسائل الفنیة التي لیس فیها ثقافة علمیة كافیة للفصل في النزاع المطروح 
1علیه.

فیقصد بالخبرة ذلك الإجراء الملقى على شخص ذو معرفة وتخصص في فن أو علم 
ه في هذه لا علم للقاضي فیه ویخص موضوع النزاع المعروض أمامه، أین یقوم بالإدلاء برأی

المسائل مساعدا القاضي لاستخلاص ما یراه ضروریا من معلومات لحسم النزاع وحل ما 
2یعجز عن حله من تلقاء نفسه.

من مدونة أخلاقیات الطب: "الخبرة 95عرف المشرع الجزائري الخبرة في المادة 
أو سلطة الطبیة عمل یقوم من خلاله الطبیب أو جراح الأسنان المعین من طرف القاضي

قضائیة، لمساعدته التقنیة لتقدیر حالة الشخص الجسدیة والعقلیة وتقییم المسائل المترتبة 
قانون 125، انطلاقا من الهدف المرجو منها ضمن نص المادة 3على آثار جنائیة ومادیة"

السالف الذكر كما یلي: "تهدف الخبرة إلى توضیح 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
اقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي".و 

یكون للقاضي السلطة التقدیریة في اختیار أي خبیر یراه مناسبا بموجب حكم و 
تمهیدي یحدد له مجموعة من الأعمال ذات طبیعة تقنیة علمیة وفنیة تخرج عن اختصاصه 

برر شرعي وإلا وللخبر المعین رفض إنجاز المهمة الموكلة لهفي حالة ما إذا وجد هناك م
ختیاره ضمن قائمة الخبراء الطبیین (الأطباء إ، فیتم 4تعرض للشطب من قائمة الخبراء

.87ابق، ص أنظر/ محمد محده، المرجع الس1
أنظر/ أنیس فیصل قاضي، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 2

.190، ص 2010- 2009فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.42، ص 2002مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر، ومقداد كوروغلي، "الخبرة في المجال الداري"، مجلة 

، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، مرجع سابق.276- 92أنظر/ مرسوم تنفیذي رقم 3
.152، مرجع سابق، ص سایكيأنظر/ وزنة4
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، والوارد 1الشرعیین أو من خبراء الأطباء المسجلین) والذین یعتبرون من أعوان القضاء
أسماؤهم في الجدول المعد سنویا من قبل المجلس الوطني للآداب الطبیة، كما یمكن للأطباء 

من المرسوم 19لعاملین بالقطاع العام أو الخاص القیام بمهمة الخبراء، إذ نصت المادة ا
على ما یلي: "تقوم الأطباء العامون للصحة الجواریة: التشخیص 1062-91التنفیذي رقم 

.3والعلاج، .....، الخبرة الطبیة"

، وفي حالة ما إذا إذا تعذر ذلك یقوم الخبیر بأداء الیمین أمام القاضي الذي عینهو 
4خبیر القیام بتلك المهام بمفرده یتعین على القاضي ندب أكثر من خبیر واحدىتعذر عل

بموجب حكم مسبب یتضمن مبررات اللجوء بذلك الإجراء وهویة الخبیر أو الخبراء وهامه 
، ویقع على عاتق هؤلاء الخبراء عبء إنجاز أعمال الخبرة5إضافة إلى آجال إیداع الخبرة

معا وإعداد تقریر واحد یودع لدى أمانة ضبط الجهة المعینة له بالتاریخ المحدد في القرار 
قانون 127الآمر بها، وإذا اختلفت آراءهم وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیه وفقا للمادة 

.6الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف الذكر

.. راجع یشترط في المترشحین لوظیفة الخبیر أن یكون من حملة الشهادات الجامعیة ویجب أن یكون من ذوي التجربة.1
أكتوبر سنة 10الموافق1416جمادى الأولى عام  15، مؤرخ في 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 4نص المادة 

60، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، ویحدد حقوقهم وواجباتهم، الجریدة الرسمیة العدد 1995
. 1995أكتوبر سنة 15فق الموا1416جمادى الأولى عام 20المؤرخة 

، یتضمن القانون 1991أفریل 27الموافق 1411شوال عام12، مؤرخ في 106- 91أنظر/ المرسوم التنفیذي رقم 2
ذي 01المؤرخة في22الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین والمختصین في الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد

.1991سنة مایو15الموافق 1411القعدة عام 
.109أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص3
، منشورات بغدادي  2، ط 09-08أنظر/ عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: قانون رقم 4

.132، ص 2009
، قضیة (ش.ل) 2009ي جانف26، مؤرخ في 123/09راجع / قرار مجلس قضاء بجایة، الغرفة الإداریة، رقم الفهرس 5

القائم في حق ابنته القاصرة (ش.ت) ضد (القطاع الصحي سیدي عیش) (قرار غیر منشور). 
.110أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص 6



لعمومیة للصحةاةأحكام المسؤولیة الإداریة للمؤسسالفصل  الثاني

128

ستئناف أو الطعن بالنقض إلا مع الحكم الإلا یقبل القرار التمهیدي المعین للخبیر و 
، إلا أنه یمكن استبدال الخبیر الطبي المعین في منطوق القرار 1الفاصل في موضوع النزاع

قانون 132كما یمكن رده إذا وجد سبب معقول لذلك وفقا لحالات المقررة في المادة 
ا یلي:السالف ذكره والمتمثلة فیم09-08الإجراءات المدنیة والاداریة 

تبدل إذا رفض الخبیر المعین في الحك انجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك، أس-
بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي المختص.

إذا قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الآجال المحددة جاز -
قتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة ریف وعند الإالحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصا

.2واستبداله بخبیر آخر

ستبدال الخبیر المعین بغیره في نفس التخصصإیحق للخصوم كذلك طلب و 
ه مع إلزامیة ذكر الأسباب الداعیة إلى ذلك، فیتم رد الخبیر بموجب أمر على عریضة یوج

قاضي أیام من تاریخ تبلیغ ذات الأمر ال)8(ثمانیةإلى القاضي الآمر بالخبرة وذلك خلال
ذكر من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف ال133بتعیین الخبیر عملا بالمادة 

ر لیفصل فیه دون تأخیر بأمر غیر قابل لأي طعن بندب خبیر أخر للقیام بتلك المهام، غی
الثانیة في فقرتها132التي تضمنها المادة أنه لا یؤخذ بطلب الرد إلا إذا بني على الأسباب 

منه وهي كالتالي:133من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إضافة للمادة 

.، المرجع السابق90- 08من قانون رقم 45راجع/ المادة 1
.110أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص2
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القرابة المباشرة.-
القرابة غیر المباشرة إلى الدرجة الرابعة.-
وجود مصلحة شخصیة.-
.1وجود أي سبب جدّي آخر-

إجراءات انجاز الخبرة:-2

2المشرع الجزائري هذا الإجراء من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الاداریةنظم

فبعد اختیار الخبیر الطبي یبدأ في انجاز المهام المسندة إلیه والمبینة في منطوق القرار 
إذ یقوم بتنفیذها وإنجازها بكل حذر ووعي، ویلزم ، الآمر بالخبرة (الفنیة منها دون القانونیة) 

في الأعمال الموكلة إلیه بإخطار الأطراف المعنیة بیوم ومكان وساعة إجراء قبل البدء
الإداریة     من قانون الإجراءات المدنیة و 135الخبرة بناء لما هو مقرر علیه في المادة 

من مدونة أخلاقیات الطب بنصها على ما یلي: "یجب على الطبیب الخبیر 96و المادة
.3بل الشروع في أي عملیة خبرة أن یخطر الشخص المعني بمهمته"وجراح الأسنان الخبیر ق

وإذا 4یمكن للخبیر طلب تمكنیه من المستندات الضروریة لإنجاز مهمته بدون تأخیر
تعرض لإشكال في تنفیذها یخطر القاضي على ذات الإشكال بموجب تقریر یرفعه إلیه 

تحت طائلة الغرامة التهدیدیة عملا لیأمر القاضي عند الاقتضاء بتقدیم تلك المستندات
قانون الإجراءات المدنیة والاداریة: "یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم 137بالمادة 

.5المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته دون تأخیر

.111باعة ، المرجع السابق، ص أنظر / سعاد 1
، المرجع السابق.09-08من قانون 145إلى 125إلى المواد من 858أحالتنا المادة 2
111أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص 3
. 111.صنفسهأنظر/ المرجع 4
.111.صنفسهأنظر/ المرجع 5
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یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضه، ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم 
یجوز للجهة القضائیة أن تستخلص الآثار،ة تهدیدیة بتقدیم المستنداتتحت طائلة غرام

القانونیة المترتبة على امتناع الخصوم عن تقدیم المستندات".

یقع هذا الإشكال في أغلب الحالات من جانب الطبیب المعالج بتلاعبه بالملف و 
د إعداد الخبرة بالإجابة بكل الطبي بكل حریة محاولا التهرب من المسؤولیة، ویلتزم الخبیر عن

وضوح على ما یوجه إلیه من أسئلة، بالبحث في الأسباب التي أدت إلى حدوث الضرر 
.1بفحص الضحیة، وبیان ما إذا كان ممكنا تجنب وقوعه تبعا للمعطیات العلمیة المستقرة

یط یبحث فیما إذا كان ما ارتكبه الطبیب من إهمال ما كان لیرتكبه طبیب یقض أحو 
ائیا بنفس الظروف الخارجیة المحاطة بالطبیب المسبب له التابع لذلك المستشفى المتابع قض

كما یقوم بفحص المضرور وتحدید طبیعة الأضرار اللاحقة وتحدید درجتها.

ح للخبیر كل الوسائل للوصول إلى الهدف المرجو من الخبرة، ومن خلال ذلك تمن
ستقلالیة عند القیام بها، بناء على كل ما سبق فیلتزم یجب إعطاءه قدرا من الحریة والا

نذكر منها ما یلي: 2الخبیر الذي تعینه الجهة القضائیة بمجموعة من الواجبات

دراسة حالة المریض وتتبع مراحل تطور المرض والعوامل التي أدت إلیه، وهل الضرر -
أي شيء آخر.ناتج عن شدة المرض أم إلى العلاج الذي وصفه الطبیب أو إلى

في تقریره إذا كان الطبیب قد ارتكب خطأ أم لا.یبینعلى الخبیر أن یجب-

3یستوجب علیه كذلك تقدیر الأضرار التي ألحقت بالمریض.-

.216أنظر/ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 1
، "القواعد الطبیة والتقنیة في مجال الخبرة الطبیة"، مجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص، قسم الوثائق رشید بلحاج أنظر/2

.229- 224، ص 2011المحكمة العلیا، الجزائر، 
ت " ، قضیة (الشركة الجزائریة للتأمینا2013جانفي31، مؤرخ في 49مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس 3

CAAR.(قرار غیر منشور) (المؤسسة العمومیة الاستشفائیة بعین آزال ولایة سطیف) ضد (م.ع) و ("
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على الخبیر تجنب الآراء العلمیة التي ما زالت محلا للجدل العلمي، وایه الابتعاد عن -
1الأصول العلمیة المستقرة.طرح آرائه الشخصیة إذا لم تكن متفقة مع

عدم الخوض في المناقشات القانونیة فیقتصر في تقریره بالبحث في الوقائع المتعلقة-
صات بسلوك الطبیب وتقدیرها من الناحیة الطبیة، كون أن المناقشات القانونیة من الاختصا

الأصلیة للقضاء.

یطلبالخبیر القیام بهذه المهمةتوخي الدقة والوضوح عند كتابة تقریره، وإذا تعذر على-
من الجهة القضائیة إعفائه منها للأجل تعیین خبیر آخر.

إنجاز المهمة المنسوبة إلیه شخصیا، إذ یجوز أن یعهد بهذه المهمة إلى غیره ومع ذلك له -
أن یلجأ إلى أهل الفن والاستعانة بآرائهم والاسترشاد بمعلوماتهم، كما له أن یستعین بمعاونین

یعملون تحت اشرافه ومسؤولیته من ممرضین وأعوان الشبه الطبي التابعین للمستشفى، كما 
یجب على الخبیر عند الانتهاء من مهامه أن یودع تقریر خبرته لدى أمانه الضبط خلال 

2الآجال المحددة في القرار الآمر بها. 

وإذا تبین للقاضي أن یترتب عن إخلال الخبیر لالتزامه تحمیله المسؤولیة كاملة، و 
العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره غیر كافیة فله أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة 
كالأمر باستكمال التحثیث أو الأمر بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه الإیضاحات 

اق ، ویلتزم بعدم التعدي على نط3والمعلومات الضروریة، كما له الأمر بإجراء خبرة تكمیلیة
المهمة الموكلة له والمحددة بموجب القرار التمهیدي الآمر بها، كما یجب أن لا تمتد مهمته 

إلى الاختصاص القضائي إذ أن اختصاصه تقني وعلمي بحت.

.47أنظر/ مقداد كوروغلي، مرجع سابق، ص 1
.47سابق، ص المرجع الأنظر/ مقداد كوروغلي، 2
ه الدولة في فرع القانون العام أنظر/ محمد بشیر، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتورا3

.281كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، د.س.م، ص 
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یعد الخبیر تقریرا كاملا لما توصل إلیه عند تنفیذ الخبرة، وللقاضي كامل السلطة و 
، ویجسد ذلك في منطوق القرار وذلك إما بالمصادقة التقدیریة في قبول أو رفض تقریر الخبرة

كلیا أو جزئیا أو عدم الأخذ بها، كما له أن بأمر بإجراء خبرة مضادة أو إجراء خبرة أخرى 
، وفي جمیع الحالات على القاضي تسبیب ما 1بتعیین خبیر مغایر للقیام بنفس المهمة 

من قانون الإجراءات 144قضى به من خلال القرار الصادر عنه عملا بنص المادة
المدنیة والإداریة السالف الذكر، كما یحق لأطراف الطعن في ذات الخبرة وإثارة الدفوع 
المتعلقة بها كالنقائص التي تشوبها كما لهم طلب إلغائها واستبدال الخبیر والسلطة التقدیریة 

2للقاضي حول قبولها أولا.

.لصحةلللمؤسسة العمومیة المسؤولیة الإداریةفي دعوى أحكام التعویض:الثانيالفرع 

مإلزاماثبتت مسؤولیة المدعى علیه عما لحق المدعي من ضرر فإنه یتعین على القاضي إذا
الذي لحق به، علیه لابد من تعریف التعویض كجزاء تعویض المضرور وجبر الضرر 

قاضي الإداري في ) وسلطات الثانیا) وتحدید صوره(أولا(لثبوت المسؤولیة الإداریة، 
)ثالثاتقدیره(

.تعریف التعویضأولا:

المقصود بالتعویض جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، وهو على خلاف العقوبة التي 
كما یعرف التعویض بأنه جزاء 3یقصد بها مجازاة الجاني في نفس الوقت ردع الغیر،

ام المسؤول بجبر الضرر الذي المسؤولیة أي الحكم و الأثر الذي یترتب عنها آثارها، وهو ألز 

.108أنظر/ سعاد باعة ، المرجع السابق، ص 1
.322أنظر/ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 2
.76أنظر/ مریم باكري، لیلى بن شیخ، المرجع السابق، ص 3
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أصابه وعلى هذا، فإن الحق في التعویض لا ینشأ من الحكم الصادر في دعوى المسؤولیة 
1وإنما ینشأ عن العمل الضار، فیترتب في ذمة المسؤول إلزامه بالتعویض

ویقاس التعویض بمقدار الضرر المباشر الذي لحق المضرور، سواء أكان هذا 
أدبیا، وسواء أكان متوقع أو غیر متوقع، وسواء أكان حالا أو مستقبلا مادام الضرر مادیا أو 

محققا ویشتمل الضرر المباشر عنصرین هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي 
.2فاته

كما یقاس التعویض بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات فیقدر على أساس 
یكون التعویض عینیا، أو یكون بمقابل نقدیا أو غیر ذاتي لا على أساس موضوعي، وقد

.3نقدي

.ة التعویض في المسؤولیة الإداریة: طبیعثانیا

یعود للقاضي سلطة تقدیر أي نوع من أنواع التعویض التي تناسب حالة المریض 
فهناك التعویض العیني والتعویض بالمقابل. 

التعویض العیني -01

بأنه  بأنه: "إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة المتضرر یعرف التعویض العیني
، كما یعرف بأنه: "هو إعادة 4(طالب التعویض) إلى نفس الوضع قبل الإصابة أو الحادث"

الحالة الى ما كانت علیه من قبل وقوع الضرر، هذا ما یجعل هذا التعویض معادلا للضرر 
لجدید بعد تسویة التعویض متعادلا مع لا یزید عنه و لا ینقص" ،ذلك لكي یكون الوضع ا

.228ص-الشلف–المسؤولیة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أنظر/ جمال قرناش، طبیعة التعویض في مجال 1
مسؤولیة المؤسسة العمومیة الصحیة عن الخطأ الطبي، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ماستر في نادیة مجاهد، أنظر/ 2

.2014-2013لجامعیة السنة ا-مستغانم-الحقوق قسم القانون العام تخصص قانون طبي، جامعة عبد الحمید ابن بادیس
.67، ص 

.67أنظر/ المرجع نفسه، ص 3
.229، ص السابقالمرجع ، جمال قرناش أنظر/ 4
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الوضع السابق قبل حصول الضر، و یجد هذا النوع من التعویض مجاله الخصب في 
المسؤولیة التقصیریة یكون عسیرا وصعبا ،و یفضل دائما استعمال طریقة التعویض النقدي 

یة جراحیة الا انه یمنع من تطبیق هذه الطریقة اذا أمكن ،فمن أصیب بتشویه من جراء عمل
أجریت له یمكن للطبیب المعالج بإزالة التشویه عن طریق عملیة مماثلة كما یمكن للقاضي 
أن یأمر الطبیب أو المستشفى بإجراء عملیة ناجحة لنزع ما تركه الطبیب المعالج في جسم 

1المریض من أجسام غریبة.

ذا كان غیر ممكن ویشترط في تطبیق التعویض العیني أن یكون ممكنا أو كافیا فإ
ومستحیل فعلى المسؤول في الضرر التعویض العیني فمثلا إذا حكم على مؤسسة عمومیة 
صحیة علاج مریض من المرض الذي لحقه وكان ذلك مستحیلا بسبب انعدام وسیلة العلاج 
أصبح ذلك یحول دون جبر الضرر كاملا فیحكم بالتعویض النقدي المعادل للمعالجة في 

2صحیة أخرى. مؤسسة عمومیة

التعویض بمقابل. -02

متى كان هذا الحكم بالتعویض بمقابل بدلا من التعویض العینيالقاضي إلى یلجأ
ویتخذ غالبا التعویض شكل التعویض النقدي في مجال المسؤولیة الإداریة وهو ممكنا،

یمكن أن ستثناءا في بعض الحلاتإ الأصل والسائد في مجمل الحالات، إلا أن القاضي و 
3.یقضي بتعویض غیر نقدي

التعویض النقدي:

تعتبر صورة التعویض النقدي، نوعا من أنواع التعویض بمقابل، والقاعدة العامة في 
مجال المسؤولیة التقصیریة، والأصل أن یكون مبلغا من النقود، ویتمثل ذلك في المبلغ 

.68أنظر/  نادیة مجاهد، المرجع السابق، ص 1
.76أنظر/ مریم باكري، لیلى بن شیخ، المرجع السابق.ص 2
.236راجع / جمال قرناش، المرجع السابق، ص 3



لعمومیة للصحةاةأحكام المسؤولیة الإداریة للمؤسسالفصل  الثاني

135

ضرور سواء كان الضرر مادیاالمالي الذي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق الم
1أو معنویا.

ویكون التعویض النقدي أصلا مبلغا من النقود یمنح دفعة واحدة للمضرور، إلا أنه 
یمكن للقاضي في ظروف معینة أن یحكم بتعویض نقدي مقسط أو بإیراد مرتب مدى الحیاة

الحاصل، فتقدیر طریقة إذا كان یرى أن هذه الطریقة هي المناسبة للتعویض وجبر الضرر 
التعویض من المسائل الواقعیة التي یستقل قاضي الموضوع تقدیرها، فلو فرض أن المریض 
المضرور أصیب بإصابة تعجزه عن العمل كلیا أو جزئیا بصفة دائمة، جاز الحكم له بإیراد 

ینقطع إلا مرتب مدى الحیاة، والإیراد مدى الحیاة یدفع ما دام المضرور على قید الحیاة ولا
بموته، وإذا حكم القاضي بالتعویض على شكل أقساط أو مرتب یجوز له أن یلزم المسؤول 

من القانون المدني رقم  132/1بدفع تأمین كضمان للمضرور، وهذا ما نصت علیه المادة 
: "یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، یصح أن یكون التعویض مقسطا 75-582

ن إیرادا مرتبا.........."كما یصح أن یكو 

من القانون المدني السالف الذكر في نصها: "... یجوز في 132كما أضافت المادة 
هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا". و هذا الأمر من شأنه تحقیق العدل، ومصالح 

العدالة، وإن للطرفین، فالالتزام بتقدیم تأمین من قبیل الضمانات التي تقرها مستلزمات
الضرر الذي أصاب جسم المریض بسبب الحادث الطبي وأقعده عن العمل أو أحدث له 

3عجز جزئي أو كلي یعني أن المریض قد ألحق به نوعین من الضرر مادي ومعنوي.

.236، ص رناش، المرجع السابق جمال قأنظر/ 1
، المرجع السابق.58- 75أنظر/ القانون رقم 2
.68المرجع السابق، ص أنظر/ نادیة مجاهد،3
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صدر عن مجلس 26678ومن التطبیقات القضائیة في هذا المجال القرار رقم 
ضیة (س، م بن، ومن معه) ضد (المركز الاستشفائي ق20061نوفمبر29الدولة بتاریخ 

%، والمبدأ 100الجامعي، ن م بتیزي وزو)، ومحتواه تعویض نسبة العجز المقدر ب 
المستنبط من خلال هذا القرار یتمثل في:

" أن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي یلزم المرفق الاستشفائي بتعویض المتضرر ویحدد 
على نسبة العجز الدائم اللاحق به."المبلغ المستحق له بناء

التعویض غیر النقدي: - 1-2

ویقصد بالتعویض غیر النقدي أن تأمر المحكمة بأداء أمر معین على سبیل 
التعویض، بعبارة أخرى في صورة إجراء آخر مناسب لإزالة الضرر غیر الحكم بالنقود.

132ویض إذ تنص المادة ویجوز طبقا للقانون الجزائري، الحكم بهذا النوع من التع
على أنه " یجوز للقاضي أن یأمر وذلك على سبیل من القانون المدني  السالف الذكر

2التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع ".

فقد تكون هذه الطریقة قلیلة الحكم بها من طرف القاضي، إلا أنه یجوز للمضرور 
بعدها أن یستجیب لطلبه، كما یجوز به كذلك من تلقاء نفسه الحكم المطالبة بها، وللقاضي

، ویتصور هذا النوع من التعویض خاصة في حالات الدعاوى المرفوعة 3بمثل هذا التعویض
على المساس بكرامة وعواطف الإنسان، كحالات القذف أو السب، التي تصدر عن الطبیب 

فع بشأنها دعوى ضد المسؤول، وهنا تثور أثناء العلاج، ولا یتغاضى المریض عنها، فیر 

، قضیة (س، م بن، ومن معه) ضد (المركز 29/11/2006بتاریخ 26678أنظر/ قرار مجلس الدولة، رقم 1
.398، ص 2008، 63لعدد الاستشفائي الجامعي، ن م بتیزي وزو)، نشرة القضاة، ا

.240راجع /  جمال قرناش، المرجع السابق، ص 2
.78أنظر/ مریم باكري، لیلى بن شیخ، المرجع السابق، ص3
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مسؤولیة المؤسسة العمومیة للصحة، وقد تكون في حالات أخرى كإفشاء السر 
1أو خصوصیات المریض.

یجوز في كل هذه الحالات أن یحكم القاضي بنشر الحكم الصادر في حق الطبیب 
نقدي، هما لحق المریض من الغیر الأو المؤسسة العمومیة للصحة في الصحف كتعویض 

ضرر، فالتعویض غي النقدي الذي تحكم به المحكمة یتمثل في الحكم بأداء أمر معین 
عتذار في الصحف، أو تكذیب الاشاعات، ویتجه بعض من الفقهاء إلى كنشر الحكم أو الإ

تبریر هذا النوع من التعویض إلى أن الضرر الأدبي المجرد عن أي أثر مادي لا یمكن 
قویمه بالمال، بل یكفي إصلاحه ورد الاعتبار كنشر الحكم في الصحف لإشفاء غلیل ت

2المضرور.

.: سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویضثالثا

الطریقة الطبیعیة للتقدیر هي حساب ما كان من الضرر، ویشمل التعویض ما لحق 
دبیة التي لحقته، ویراعى في المریض من خسارة، و ما فته من كسب، وكذلك الأضرار الأ

تقدیر التعویض الظروف و الملابسات للمضرور كحالته الجسمیة و ظروفه العائلیة 
، وتقدیر التعریض عن الضرر متروك للقاضي الإداري، فهذا یعد 3و المهنیة و حالته المادیة

قانونیا للضرر والتي من المسائل الواقعیة التي یستقل بتقدیرها أما تعیین العناصر المكونة 
یجب أن تتدخل في حساب التعویض، فیعد من المسائل القانونیة، التي یهیمن علیها مجلس 

.4الدولة لان هذا التعیین من قبیل التكییف القانوني للوقائع

ویجب على القاضي عند حكمه بالتعویض بیان كل عنصر من عناصر الضرر 
تقریره أقرب إلى العدالة ومنصفا ویراعي في الذي قضى من أجله بالتعویض حتى یكون

. 71أنظر/ نادیة مجاهد ، المرجع السابق، 1
.71، ص نفسهأنظر/ المرجع 2
.78أنظر/ مریم باكري، لیلى بن شیخ، المرجع السابق، ص3
.58، ص57وزیة دهنون، المرجع السابق، ص فأنظر/ 4
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حالة تقدیر التعویض الظروف الملابسة كحالة المصاب الجسمیة والصحیة والفعلیة والمهنیة 
والمالیة، وعلیه فان تقدیر التعویض یتم بعد استكمال اثبات أركان مسؤولیة وقوع الضرر 

1.وتحدید عناصره وطبیعته ویجعله مقوما بالنقد

فان سلطة تقدیرها ترجع لقاضي الموضوع فهو الذي یحدد قیمة التعویضوعن 
مقداره وشكله مهتدیا في ذلك بالمبادئ العامة للتعویض، إذا یجب على القاضي الإداري بیان 
وقت التعویض لأن الحق في التعویض أي الحق في اصلاح الضرر ینشأ منذ استكمال 

لضرر، إلا ان هذا الحق لا یتحدد إلا بصدور أركان المسؤولیة وبصفة خاصة منذ وقوع ا
2حكم القاضي، فهذا الحكم لا ینشئ الحق بل یكشف عنه.

والحكم وان لم یكن مصدر الحق في التعویض إلا أن له أثرا محسوسا في هذا الحق 
3فهو الذي یحدد عناصره وطبیعته ویجعله مقوما بالنقد.

صعوبات خاصة فیما یتعلق بالوقت الذي ویثیر تقدیر التعویض عن الضرر الطبي 
یقیم فیه هذا التقدیر إذ أن الضرر الذي یصیب المریض قد یكون متغیرا أو قد یتعین تعیینا 

.4نهائیا وقت النطق بالحكم إذا كان متغیرا

إذا كان الضرر متغیرا فان محكمة النقض تقضي بأنه یتعین على القاضي النظر 
دما وقع، بل كما صار إلیه عند الحكم مراعیا التغییر في فیه، لا كما كان علیه عن

الضررذاته من زیادة راجع أصلها إلى الخطأ المسئول أو نقص كائنا ما كان سببه، مراعیا 

.65، ص 64أنظر/ حسین طاهري، مرجع سابق، ص 1
أنظر/ لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الادریة في نظام التعویض، الكتاب الثالث، دار الخلدونیة 2

.51، ص 2007الجزائر، 
.58أنظر/ فوزیة دهنون، المرجع السابق، ص3
.59المرجع نفسه، ص أنظر/4
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كذلك التغییر في قیمة الضرر بارتفاع ثمن النقد وانخفاضه وبزیادة أسعار المواد اللازمة 
.1لإصلاح الضرر أو نقصها

ذات الضرر التي یرجع أصلها على الخطأ والنقص أیا كان سببه غیر والزیادة في 
منقطع الصلة به، أما التغییر في قیمة الضرر فلیس تغییر في الضرر ذاته، فحق المضرور 
وان كان ینشأ من یوم تحقق الضرر إلا أن تجسیده في حق دائنیه مقدر بالنقد تقدیرا لا یتهم 

2إلا من یوم الحكم.

أن –الخصوم نفسهم أو الغیر –شارة أنه یحق لصاحب المصلحة و تجدر الإ
یطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة التي تكون بصدد النظر في 
دعاوى المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة بطرق الطعن العادیة و التي تضمنتها 

، والمتمثلة على سبیل 3لمدنیة و الإداریةقانون الاجراءات ا955إلى 949المواد من 
الحصر في المعارضة و الإستئناف و هما إجراءان مشتركان في كل المنازعات القضائیة 
بما في ذلك التي تقوم في إطار المسؤولیة الإداریة، كما له الطعن من خلال طرق الطعن 

ات المدنیة و الإداریة قانون الإجراء969إلى 956غیر العادیة  والتي تضمنتها المواد 
4السالف الذكر والمتمثلة في الطعن بالنقض و إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة .

أمثلة عملیة عن الحكم بالتعویض:

هناك عدة قضایا طرحت في الجهاز القضائي الجزائري، طلب فیها الضحیة من 
اء الطبیة اللاحقة بهم القضاء التعویض على الأضرار التي لحقت بالمرضى نتیجة الأخط

من ذلك نذكر ما یلي:

.59أنظر/ المرجع نفسه، ص 1
.52، ص السابقالمرجع لحسن بن شیخ آث ملویا، أنظر/ 2
، المرجع السابق .09- 08أنظر / القانون رقم 3
137أنظر / سعاد باعة ، المرجع السابق، ص 4
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ما قررته لأول مرة الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قضیة السید السائغي ضد 
نه أوتتمثل وقائع القضیة فیما یلي: ( 22/01/1977المستشفى المدني بالأخضریة بتاریخ 

مدني بالأخضریة، ثم باشر كان الطبیب بانتاف یعالج الشاب السائغي رشید في المستشفى ال
الطبیب علاج الشاب رشید یعد خروجه من المستشفى في بیت هذا الأخیر، وعلى إثر هذا 
العلاج تسببت أضرار بالغة للشاب)، ولذلك رفع دعوى قضائیة أولى ضد الطبیب بانتاف 
أمام القضاء الجزائري، الذي قرر أن الطبیب قد ارتكب خطأ جزئي یتمثل في الجرح غیر 
العمدي، ثم دعوى ثانیة رجع فیها الضحیة بعد الاستئناف أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا 
في القرار الصادر من الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر في الحیثیات التي أسست علیها 

1الغرفة الإداریة كالتالي:

فیه الطبیب بانتاف "حیث أن الضرر المطلوب تعویضه من طرف السید السائغي قد تسبب 
الذي كان یشتغل بالمستشفى المدني بالأخضریة، حیث أن الطبیب استجاب لضمیره المهني 
وباشر علاج الشاب في منزله، حیث أن التصرف الإیجابي لم یمنع القاضي الجزائي بأن 
یقرر أن الأضرار التي لحقت الأب كانت نتیحة خطأ جزائي ارتكبه الطبیب، حیث أنه في 

لظروف یكون الخطأ الشخصي للطبیب المعاقب بقرار جزائي علاقة بالمرفق" فقررت هذه ا
اب الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أن مستشفى الأخضریة مسؤول عن الضرر الذي لحق الش

عتماد علىمن طرف الطبیب، ولذلك فان القضاء الإداري الجزائري یسیر یومنا هذا في الإ
ابط للحكم بالتعویض لصالح المضرور على عاتق المستشفى. الخطأ الشخصي الجزائي كض

وبالتالي سار على ذلك القضاء الجزائري ففي مثل هذه الحالات تكون القضیة 
مرتبطة بأداء الخدمة العامة من طرف المرفق الصحي بعكس ماذا كان الخطأ المرتكب من 

.16أنظر/ صالحة العمري، مرجع سابق، ص 1
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لصحي، وذلك بأن یؤدي عمله الطبیب على المریض منفصلا عن أدائه لأعماله في المرفق ا
1لوحده أو تابعا لمؤسسته أو شركة خاصة حیث یكون الاختصاص للقاضي العادي.

وبناءا على ما تم التطرق الیه في المطلب نستخلص أنه تقریر التعویض یكون متى 
ف سواءا من طر تم اثبات أركان المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة عن نشاطها

عي أو المدعى علیه و یمكن للقاضي تعیین خبیر للتحقق من توفر أركان المسؤولیة المد
بما یعوض في حالة إثبات المسؤولیة یلزم قاضي الموضوع المسؤول عن الضررعلیه 

لذي المضرور ویجبر الضرر الذي لحق به، وبالتالي یترك له مسألة تقدیر التعویض بالقدر ا
م ولیس عند حدوث الضرر.   یجبر الضرر وقت النطق بالحك

.19رجع السابق، ص أنظر/ صالحة العمري، الم1
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خلاصة الفصل:

ونستنتج من خلال هذا الفصل أن المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة 
تضبطها أحكام وقواعد مرتبطة معها ومع طبیعة الأنشطة التي تمارسها، فهي مسؤولیة 

ما ترتب عندما ینتج ضرراقانونیة تنعقد وتقوم في نطاق النظام القانوني الإداري، حیث ت
للغیر عن نشاط المؤسسة العمومیة للصحة سواء علاجي أو طبي، ولم یتم ضبط تعریف 
لهذه المسؤولیة قانونا بل أسندت المهمة للفقه والقضاء كونه المجال الخصب لتحدید 

المفاهیم.

ر بالقواعد والمسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة متأثرة ومرتبطة الى حد كبی
، داريالقانون المدني الذي تستوحي منه القواعد والحلول للمسائل المستصعبة في القانون الإ

تبر تي تعحیث استند إلیها في تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الإداریة لهذه المؤسسة وال
تشفى مسؤولیة تقصیریة یطبق بشأنها مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، حیت یعد المس

بموجبها متبوعا والطبیب تابعا لها. 

وتتخذ المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة من الخطأ كأساس أصیل 
لقیامها ولخصوصیة الخطأ الطبي تعددت تعریفاته الفقهیة في حین لم یتطرق التشریع 

ل كیتنوع عبر والقضاء الى ماهیة الخطأ، ویأخذ الخطأ الطبي طابعا مرفقیا أو شخصیا كما 
لیة لمسؤو امراحل التدخل الطبي، ولم یتبني المشرع الجزائري معیارا تابتا للخطأ الطبي لتقریر 

لاختلاف درجة الخطأ باختلاف العمل المؤدى.

وقد تقرر المسؤولیة الإداریة أیضا للمؤسسة العمومیة للصحة حتى في غیاب الخطأ 
سع ب استعمال التقنیات الطبیة الخطیرة، كما تو في ظل تزاید المخاطر وكثرة الحوادث بسب

مجال اعمال هذا النوع من المسؤولیة لتشمل أساس المساواة أمام الأعباء العامة.
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ودعوى التعویض للمؤسسة العمومیة للصحة یرفعها كل طرف ذي صفة و مصلحة 
ارة  متى أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر جراء عمل الإد

بات ثإكما أن توافرت العناصر المكونة لها، وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا،
تیجة أركان المسؤولیة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة یعد مسألة جوهریة تتوقف علیها ن

، ویقع عبء اثبات هذه المسؤولیة على عاتق المریض أو المؤسسة العمومیة ‘الدعوى
جال ویكون الاثبات هنا جائزا بشتى الوسائل، و تحظى الخبرة بأهمیة بالغة في المللصحة، 

ات الطبي فبواسطتها یصبح بین أیدي القاضي تقدیرا فنیا للسلوك محل المساءلة، فیعتبر ذ
التقریر عنصرا هاما من العناصر التي یستعین بها القاضي في تقدیره القانوني لقیام 

الضرر وتقدیر التعویض له.المسؤولیة وتقدیر درجة 

ویخضع تقریر التعویض یكون متى تم اثبات أركان المسؤولیة الإداریة للمؤسسة 
العمومیة للصحة عن نشاطها، وهنا یلزم قاضي الموضوع المسؤول عن الضرر بما یعوض 

لذي المضرور ویجبر الضرر الذي لحق به، وبالتالي یترك له مسألة تقدیر التعویض بالقدر ا
یجبر الضرر وقت النطق بالحكم ولیس عند حدوث الضرر.



ــــةخاتمـ
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ري لجزائبعد استقرائنا للنظام القانوني للمؤسسة العمومیة للصحة استنتجنا أن المشرع ا
ذا هرغم ما یكتسبه،ا بتحدید تعریف شامل للمؤسسة العمومیة للصحة لم یول اهتماما كافی

ة الدعوى من أهمیة خاصة بالنسبة للمتضررین حیث یتوقف علیه تحدید طبیعالموضوع 
ةمؤسسواكتفى بتعریف هذه ال،التي یرفعونها و الجهة القضائیة التي یستوفون حقهم أمامها 

جال من حیث طبیعتها القانونیة، كما أنه صنفها إلى أربعة أنواع تقوم بمهام مختلفة في م
المؤسسات الاستشفائیة ، الصحة والتكوین، تتمثل في المراكز الاستشفائیة الجامعیة

كما أكد  من خلال المراسیم،عانة المستعجلة المقاطعة الصحیة، مؤسسة الإصصة،المتخ
قلال المنشئة لها بأنها مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاست

ها،و تخضع لقواعد الفانون العام في تنظیمها و سیر تقدم خدمة عمومیة للجمهور،و المالي 
ومیةو نظرا للطبیعة الإداریة للمؤسسة العماري بالفصل في منازعاتها،ویختص القضاء الإد

ة القواعد العامة في التسییر و المحاسبالماليو الإداريفهي تخضع في تنظیمها للصحة 
العمومیة. 

مؤسسة العمومیة للصحة طابعا لداریة لمسؤولیة الإللوتكتسي الطبیعة القانونیة 
ون العلاقة التي تربط الطبیب بالمؤسسة تنظیمیة بحتة یطبقتقصیریا أكثر منه عقدیا ك

س كأساوتقوم هذه المسؤولیة على الخطأ قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه،بشأنها 
و المساواة أمامستثنائیة على أساس نظریة المخاطر إها ،بینما تقوم بصفة مأصیل لقیا

بعد حمایة أكثر للمتضرر من النشاط الطبي، و الأعباء العامة في غیاب الخطأ وهذا لتوفیر 
توافر عناصر المسؤولیة ، یكون للمتضرر من النشاط الطبي مباشرة الإجراءات للمطالبة

بحقه في التعویض في مواجهة هذه المؤسسة عن طرق دعوى المسؤولیة الذي یختص 
ردة الواررة قانونا والقضاء الإداري بالفصل فیها دون سواه طبقا للشكلیات و الإجراءات المق

في فانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 
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، للمؤسسة العمومیة للصحةنشاط الطبيویترتب عن رفع دعوى التعویض عن ال
على عاتق عبء الإثبات عنصرا جوهریا تتوقف علیه نتیجة الدعوى فقد یقع كونهالإثبات

العمومیة بصفتها مدعى علیها المتضرر بصفته مدعیا، كما قد یقع على مؤسسات الصحة 
من خلال درء مسؤولیتها في التعویض بإثبات توفر مانع من موانعها غیر ان القضاء 

حیث ،الإداري الجزائري من خلال تطبیقاته لم یحدد صراحة المكلف بعبء الإثبات
بیةلطایستخلص القاضي بمفرده الأدلة القانونیة معتمدا بصفة كلیة على نتائج تقریر الخبرة 

تقدیر إعمال سلطته المطلقة فيوبعد إثبات أركان المسؤولیة یكون لقاضي الموضوع 
ن ، حیث یشترط أن یكو التعویض و كیفیتهو والشروط الواجب توافرها عند تقدیر ،التعویض

.بقدر كاف لجبر الضرر وأن یقدر وقت النطق بالحكم ولیس عند حدوث الضرر 

تتمتل في:في النهایة إلى جملة من النتائج راسة، توصلنادوعلى ضوء هذه ال

یة سسة العموموجود حالة من الشغور القانوني یتعلق بتحدید المفاهیم منها تعریف المؤ -
......للصحة، الخطأ الطبي

للصحة بحیث أصبحت العمومیةةلمؤسسلالطبیعة القانونیةدخال تكییف جدید علىإ-
به،النشاط الذي تقوم الىوهذا بالنظر ذات طابع صحيوذات تسییر خاص

إعادة التصنیف للمؤسسات العمومیة للصحة بالتخلي عن الفصل بین المؤسسة العمومیة-
الاستشفائیة والمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة و دمجهما فیما یسمى بالمقاطعة 

الصحیة،
تتطلبوالتيلیةستعجاالاعانة الطبیة المستعجلة للتكفل بالحالات إنشاء مؤسسة الإ-

،خارج الهیاكل الصحیةبعدما كانت مجرد مصلحة التدخل و التوجیه السریع،
لتي و ا، إبقاء العمل بالمراسیم التنظیمیة السابقة المنشئة للمؤسسات العمومیة للصحة-

لاتزال ساریة المفعول الى حین صدور تنظیم جدید یحدد كیفیات انشاء ومهام 
نون الصحة الجدید،المؤسسات المذكورة في قا
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المؤسسة العمومیة للصحة هي مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة -
الي والاستقلال المالي وهذا بناءا على مراسیم انشائها، اذا هي تخضع في تسییرها الم

،لقواعد قانون المالیة والمحاسبة العمومیة
ختصاص القاضي الإداري إي تبرر هي التللمؤسسة العمومیة للصحةالطبیعة الإداریة -

،في منازعات المسؤولیة الخاصة بها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
خضوع مستخدمي المؤسسة العمومیة للصحة لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة-

خصوصیة ع، مع تمتعهم بقانون أساسي خاص ونظام تعویضات یتناسب م06-03
،القطاع

لعمل اوالطبي الطبیة، العملالأخطاء أنواعفیما یخصتصنیفدراج أي إم عد-
تكییف الأعمالتحدید الأخطاء وترك للقاضي السلطة التقدیریة في، وعلیهالعلاجي

.یعتبر طبي وما سواهبین مابالمؤسسة العمومیة للصحة 

تالیة:الالاقتراحاتمن خلال النتائج التي توصلنا الیها یمكننا تقدیم 

بما تتضمنه من 11-18إصدار النصوص التنظیمیة اللازمة لتطبیق قانون الصحة -
مراسیم و تعلیمات و ملاحظات...

ضرورة مسایرة القضاء للتشریع فیما یخص التسمیات الصحیحة لبعض للمؤسسات -
العمومیة للصحة و المتمثلة في المركز الاستشفائي الجامعي و المؤسسة العمومیة 

لجواریة.للصحة ا
والنشاط المتعلقة بالمؤسسات العمومیة للصحةوالمفاهیم القانونیةضبط المصطلحات -

لا تعریفا شامبتعریفها المؤسسة العمومیة للصحة تعریفبتحدید (خاصة المتعلقة الطبي
....)والأخطاء الطبیةمثل المؤسسة الصحیة الخاصة، 

العلاجیةالأعمالویمیزها عنعلى المشرع أن یعمل على تصنیف الأعمال الطبیة -
وحماة لحقوق المتضررین من جهة أخرى.جهة،تسهیلا لمهمة القاضي الإداري من 
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صحة ضرورة تحدید الأخطاء الطبیة  الموجبة للمسؤولیة الإداریة للمؤسسات العمومیة لل-
و عدم الإكتفاء بالنص على إلتزامات وواجبات الممارسین الصحیین. 

.ةوالإتصالات الجدیدة في إدارة المؤسسات العمومیة للصحلمعلوماتادمج تكنولوجیات-
ي تكثیف الدورات التدریبیة المستمرة لصالح جمیع العاملین في القطاع الصحي خاصة ف-

مجال التنظیم الإداري و المالي .



المراجعقائمة المصادر و

النصوص القانونیة:

أولا: الدساتیر:
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مؤرخ 07-76الأمر رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب-
، 1293، الجریدة الرسمیة 1976نوفمبر 22الموافق 1396ذي القعدة عام 30في 

.1976نوفمبر 24لموافق ا1396ذو الحجة عام 02المؤرخة في 
المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب -

الجریدة 1996سنةدیسمبر07الموافق 1417رجب عام 27المؤرخ في96-438
.1996دیسمبر سنة 08الموافق ل 1417رجب عام 27، المؤرخة في 76الرسمیة العدد 

01-06قانون رقم الوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب دستور الجمه-
، یتضمن التعدیل 2016نة مارس س6الموافق 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 

الموافق 1437جمادى الأولى عام 27، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة العدد الدستوري
.2016مارس 7

ثانیا: النصوص التشریعیة:

القوانین:-أ

القوانین العضویة:-1

8الموافق 1419ذي القعدة عام20ي فالمؤرخ 02-99رقم القانون العضوي-
العلاقاتطني ومجلس الأمة وعملهما وكذام المجلس الشعبي الو وینظیحدد1999مارس 

ة ذو القعد21مؤرخة الالمؤرخة15بین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد الوظیفیة بینهما و 
12-16، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 1999مارس سنة 9الموافق 1419عام 

الجریدة الرسمیة 2016غشت سنة 25الموافق 1437ذي القعدة عام22المؤرخ في 
2016غشت سنة 28الموافق 1437ذو القعدة عام 25المؤرخة في 50العدد 

مایو 30الموافق 1419ام صفر ع04المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 1998سنة 
المعدل والمتمم 1998یولیو سنة أولالموافق 1419صفر عام 06، مؤرخة في 37
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یولیو سنة 26الموافق 1432شعبان عام 24مؤرخ في 13-11بالقانون العضوي رقم 
غشت 3الموافق 1432رمضان عام 3، المؤرخة في 43دة الرسمیة العدد ، الجری2011
1439جادى الثانیة عام 16المؤرخ في 02-18كذا القانون العضوي و ، 2011سنة 

جمادى 19، المؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة العدد 2018مارس سنة 04الموافق 
.2018مارس سنة 07الموافق 1439الثانیة عام 

انین العادیة:القو -2
فبرایر سنة 16الموافق 1405جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 05-85قانون رقم -

27، المؤرخة في 08، المتضمن حمایة الصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة عدد 1985
.1985فبرایر سنة 17الموافق 1405جمادى الأولى عام 

ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأولى عام22المؤرخ في 01-88قانون رقم -
، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة 1988
.1988ینایر سنة 13الموافق 1408جمادى الأولى عام 23، المؤرخة في 02العدد 

، 1990غشت سنة 15الموافق 1411محرم عام 24المؤرخ في 21-90قانون رقم -
محرم عام 24، المؤرخة في 35اسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد یتعلق بالمح

. 1990غشت سنة 15الموافق 1411
1998سنةمایو30الموافق1419عامصفر04فيالمؤرخ02-98رقمقانون-

عامصفر06فيالمؤرخة،37العددالرسمیةالجریدةالإداریة،بالمحاكمالمتعلق
.1998سنةلیویو أولالموافق1419

فبرایر سنة 25الموافق 1424صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة 2008
.2008أفریل سنة 23الموافق 1424ربیع الثاني عام 17، المؤرخة في 21العدد 
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یتعلق 2018یولیو سنة 02الموافق 1439شوال عام 18المؤرخ 11-18قانون رقم -
الموافق 1439ذو القعدة عام 06، المؤرخة في 46بالصحة، الجریدة الرسمیة العدد 

.2018یولیو سنة 29
الأوامر التشریعیة:-ب
یونیو سنة 02الموافق 1386صفر عام 12المؤرخ في 133-66أمر رقم -

، المؤرخة 46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن القانون الأساسي العام 1966
.1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18في 

، 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 154-66أمر رقم -
19المؤرخة في 47المتضمن الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

.1966یونیو سنة 9الموافق 1386صفر عام 
1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أمر رقم -

24المؤرخة في 78المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 
.1975سبتمبر سنة 30الموافق 1395رمضان عام 

ینایر سنة 25الموافق 1415شعبان عام23المؤرخ في 07-95أمر رقم -
1415شوال عام 07، المؤرخة في 13المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد 1995

محرم عام 21مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس سنة 08الموافق 
صفر 12رخة في ، المؤ 15، الجریدة الرسمیة عدد 2006فیفري سنة 20الموافق1427

.2006مارس سنة 12الموافق1427عام
1995لیو سنة یو 17الموافق 1416صفر عام 19المؤرخ في 20-95رقم أمر-

1416صفر عام 25المؤرخة في 39، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بمجلس المحاسبة
.1995سنةیولیو23الموافق 

غشت سنة 20موافق ال1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 04-01أمر رقم -
الجریدة ،، المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها2001
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غشت سنة 22الموافق 1422جمادى الثانیة عام 02، المؤرخة في 47الرسمیة العدد 
2001.

یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06أمر رقم -
، المؤرخة 46القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن2006

.2006یولیو سنة 16الموافق 1427جمادى الثانیة عام 20في 
یولیو سنة 15الموافق1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 07-06أمر رقم -

16الموافق 1405جمادى الأولى عام26المؤرخ في 05-85یعدل ویتمم القانون 2006
المؤرخة في 23، المتضمن حمایة الصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة عدد 1985فبرایر سنة 

.2006یولیو سنة 19الموافق1427جمادى الثانیة عام 23

ثالثا: النصوص التنظیمیة:
:المراسیم-أ

المراسیم الرئاسیة:-1
سبتمبر 16الموافق 1436ذي الحجة عام 2مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجریدة الرسمیة 2015سنة 
.2015سبتمبر سنة 20الموافق 1436ذو الحجة عام 6المؤرخة في 50العدد 

التنفیذیة:المراسیم-2
فبرایر 11ق المواف1406جمادى الثانیة عام 2المؤرخ في 86/25المرسوم التنفیذي -

یتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائیة الجامعیة، الجریدة 1986سنة 
ر سنة یفبرا12الموافق 1406جمادى الثانیة عام 3، المؤرخة في 06الرسمیة العدد 

1986.
أفریل 27الموافق 1411شوال عام 12مؤرخ في 91/106المرسوم التنفیذي رقم -

ضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین والمختصین في ، یت1991سنة 
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1411ذي القعدة عام 1، المؤرخة في 22الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
.1991مایو سنة 15الموافق ل 

یولیو 06الموافق 1414محرم عام 05المؤرخ في 92/276المرسوم التنفیذي رقم -
المؤرخة ، 52أخلاقیات مهنة الطب، الجریدة الرسمیة عدد ، یتضمن مدونة 1992سنة 
.1992یولیو سنة 08الموافق 1414محرم عام 07في 

الموافق 1413جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 114-92المرسوم التنفیذي رقم -
م بها، الجریدة الرسمیة للنفقات التي یلتز یتعلق بالرقابة السابقة ،1992ة نوفمبر سن14

.1992نوفمبر سنة14الموافق 1413جمادى الأولى عام 19المؤرخة في 82لعدد ا
الموافق ل 1416جمادى الأولى عام 15مؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي رقم -

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته 1995أكتوبر سنة 10
جمادى الأولى 20، المؤرخة في 60ة العدد ویحدد حقوقهم وواجباتهم، الجریدة الرسمی

.1995أكتوبر سنة 15الموافق 1416عام 
02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 97/465المرسوم التنفیذي رقم -

، یحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها 1997دیسمبر سنة 
10الموافق 1418شعبان عام 10رخة فيالمؤ ، 81وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 

.1997دیسمبر سنة 
02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 97/466المرسوم التنفیذي رقم -

الذي یحدد قواعد انشاء القطاعات الصحیة وتنظیمها وسیرها."1997دیسمبر سنة 
دیسمبر سنة 10الموافق1418شعبان عام 10المؤرخة في ، 81الجریدة الرسمیة العدد 

1997.
دیسمبر 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 97/467مرسوم التنفیذي -

، یحدد قواعد انشاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة وتنظیمها وسیرها الجریدة 1997سنة 
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دیسمبر سنة 10الموافق 1418شعبان عام 10المؤرخة في ، 81الرسمیة العدد 
1997.

دیسمبر 13الموافق1419شعبان عام 24المؤرخ في 423-98تنفیذي مرسوم ال-
یتضمن انشاء مصلحة المشاهدة الطبیة المستعجلة لدى المراكز الاستشفائیة 1998سنة 

شعبان عام 27المؤرخة في ، 94الجامعیة والقطاعات الصحیة، الجریدة الرسمیة العدد 
.1998دیسمبر سنة 16الموافق 1419

سبتمبر 18الموافق 1427شعبان عام 25المؤرخ في 324-06التنفیذي مرسوم -
یتمم قائمة المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفیذي 2006سنة 
، یحدد 1997دیسمبر سنة 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 97-465

مها وسیرها الجریدة الرسمیة العدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظی
. 2006سبتمبر سنة 20الموافق ل 1427شعبان عام 26المؤرخة في 58
19الموافق 1428جمادى الأولى عام 02مؤرخ في ال140-07تنفیذي مرسوم -

، یتضمن قواعد انشاء المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات 2007مایو سنة 
، المؤرخة في 33واریة وتنظیمها وتسییرها، الجریدة الرسمیة العدد العمومیة للصحة الج

،2007مایو سنة 20الموافق ل 1428جمادى الأولى عام 03
30الموافق 1428جمادى الثانیة عام 15المؤرخ في 204-07مرسوم تنفیذي رقم -

رسوم یتمم قائمة المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة الملحقة بالم2007یونیو سنة 
1997دیسمبر سنة 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 465-97التنفیذي 

یحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة 
.2007یولیو سنة 1الموافق 1428جمادى الثانیة عام 16المؤرخة في 43العدد 

غشت 11الموافق 1430شعبان عام 20مؤرخ في ال258-09مرسوم تنفیذي رقم -
، المؤرخة 47، المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للدم، الجریدة الرسمیة العدد 2009سنة 
. 2009غشت سنة 16الموافق 1430شعبان عام 25في 
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نوفمبر 24الموافق 1430ذي الحجة عام 07المؤرخ في 393- 09مرسوم تنفیذي رقم -
من القانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین العامین في الصحة المتض،2009سنة 

الموافق 1430ذي الحجة عام 12، المؤرخة في 70العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
.2009نوفمبر سنة 29

نوفمبر 24ق المواف1430ذي الحجة عام 07المؤرخ في 394- 09مرسوم تنفیذي رقم -
الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین المتخصصین في المتضمن القانون ،2009سنة 

1430ذي الحجة عام 12، المؤرخة في 70الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
2009نوفمبر سنة 29الموافق 

فبرایر سنة 9الموافق 1440جمادى الثانیة عام 4المؤرخ في 64- 19مرسوم تنفیذي رقم -
-97شفائیة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفیذي یتمم قائمة المؤسسات الاست2019
، یحدد قواعد 1997دیسمبر سنة 02الموافق 1418شعبان عام 02المؤرخ في 465

11انشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 
.2019فبرایر سنة 20الموافق 1440جمادى الثانیة عام 15المؤرخة في 

القرارات:

، 2009سنةدیسمبر20الموافق1431محرم عام 03قرار وزاري مشترك المؤرخ في-
التنظیم الداخلي للمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة یحدد

مارس 07الموافق 1431ربیع الأول عام 21المؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة الجواریة
.2010سنة 

المراجع باللغة العربیة:ر و المصاد
: المعاجم والقوامیسأولا: 

.2004، مكتبة الشروق الدولیة، بیروت، 5إبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، الطبعة -
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بن هادیة علي وبلحسین البلیش والجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب: -
.1991زائري،مؤسسة الوطنیة للكتاب، الجمعجم عربي مدرسي الفبائي ال

:الكتبثانیا:
الكتب العامة:-أ
التحیوي محمد السید، إجراءات رفع الدعوى القضائیة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، -

2003.
السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: نظریة الالتزام بوجه عام، -

.2000الحقوقیة، بیروت، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، منشورات الحلبي 
النشار محمد فتح االله، أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات -

.2000طبقا لأحدث أحكام محكمة النقض، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، دروس في المسؤولیة الاداریة في نظام التعویض، الكتاب آت ملویا لحسن بن شیخ-

.2007الثالث، دار الخلدونیة، الجزائر، 
،09-08بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: قانون رقم -

.2009منشورات بغدادي، ، 02ط 

دار العلوم، عنابة بعلي محمد الصغیر، الوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریة، -
2010.

بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري (تنظیم عمل واختصاص)، الطبعة الثالثة -
.2014منقحة ومحینة، دار هومة، الجزائر، 

خلوفي رشید، قانون المنازعات المدنیة والإداریة: تنظیم واختصاص القضاء الإداري ط -
.2008، د م ج، الجزائر، 4
شید، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، بن خلوفي ر -

.2017، 5عكنون، الجزائر، ط
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خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، الإثبات أمام القضاء الإداري: الإثبات المباشر، الإثبات -
. 2008غیر المباشر، دور القاضي في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

قرناش جمال، طبیعة التعویض في مجال المسؤولیة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم -
-الشلف–السیاسیة 

شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة: الأنظمة القضائیة المقارنة -
.1998والمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

د، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري دراسة مقارنة، شیهوب مسعو -
.2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

- تنظیم القضاء الاداري–عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة (مبدأ المشروعیة الاداریة -
قضاء –الأحكام الاداریة تنفیذ–التحقیق في المنازعة الاداریة –دعوى إلغاء القرارات الاداریة 

المسؤولیة الاداریة) دار هومة –طرق الطعن في الأحكام الإداریة -الاستعجال الإداري
.2012للطباعة والنشر، الجزائر، سنة 

عوابدي عمار، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمالها الضارة، الشركة الوطنیة -
.1982الجزائر، 

القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر صدوق عمر، تطور التنظیم -
.2010والتوزیع، تیزي وزو، 

صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر -
2009.

طاهري حسین، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة: التنظیم الإداري والنشاط الإداري -
.2012دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دراسة مقارنة،

.الجزائریة،عالجامالمطبوعاتدیوانالإداریة،المنازعات،أحمدمحیو-

الكتب المتخصصة:-ب



المراجعالمصادر وقائمة

159

، إدارة المستشفیات العمومیة للصحة العمومیة، الطبعة الأولى، دار حاروش نور الدین-
.2008كتامة للكتاب، الجزائر، 

ة الإداریة للمؤسسة العمومیة للصحة عن نشاطها الطبي المسؤولیفطناسي عبد الرحمن،-
.2015، في الجزائر، دار الجامعة الجدیدة، قالمة، الجزائر

إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،قاسم محمد حسن-
.2004مصر، 

العامة، دراسة مقارنة بین طاهري حسین، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات-
.2002الجزائر وفرنسا، در هومة، الجزائر، 

:الجامعیةوالمذكراتالرسائلثالثا: 

رسائل الدكتوراه:-أ
بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة -

.في فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، د.س.م
للمرافق الاستشفائیة: شروط الفعل المولد للضرراالله عادل، المسؤولیة الإداریة ن عبدب-

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم للحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة محمد 
.2011/2012الجامعیة السنة-بسكرة–خیضر 

ة أطروحة مقدمة لنیل شهادة المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومی،حاج عزام سلیمان-
، السنة-بسكرة-خیضر، جامعة محمد م في الحقوق تخصص قانون إداريدكتوراه علو 

.2010/2011الجامعیة 
عمر شنتیر رضا، النظام القانوني للصحة العمومیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم -

.2013-2012لجامعیة ، السنة ا1القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر 
مذكرات الماجستیر.-ب
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باعة سعاد، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -
.2014ود معمري، تیزي وزولون المنازعات الإداریة، جامعة مو القانون تخصص قان

ستیر، كلیة خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجی،بوخرس بلعید-
.2011عة مولود معمري، تیزي وزو، ، جامالحقوق والعلوم السیاسیة

الماجستیر فرع الإدارة ، مذكرة لنیل درجة ارة ومالیة المؤسسات الاستشفائیةزیدات سناء، إد-
.2002-2001، جامعة الجزائر، والمالیة

مذكرة الجزائرقاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في -
امعة منتوري، جوق  الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقلنیل شهادة الماجستیر، فرع المؤسسات

.2010-2009قسنطینة، 
عمیري فریدة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -

د معمري، تیزي وزو عة مولو القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جام
2011.

، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق عیاشي كریمة-
والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق

.2011تیزي وزو، 
شهادة الماجستیر عیساني رفیقة، المسؤولیة الطبیة أمام القاضي الإداري، مذكرة لنیل -
.2007/2008الجامعیة السنة-تلمسان–أبو بكر بلقایدجامعة-عامقانون –
سایكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ن المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوقالقانون، فرع قانو 
2011.

لنیل ، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاستشفائیة في الجزائر، مذكرة سعودي علي-
.2017-2016،، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق01ماجستیر، جامعة الجزائر شهادة ال
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نسیب نبیلة، الخطأ الطبي في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-
.2001،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائرفرع العقود والمسؤولیة،

: المذكرات.ب

مذكرات التخرج:-1

نهایةمذكرةالصحیة،العمومیةبالمؤسسةالماليالتسییرفيالتحكمجمال،بریشي-
.2012الصحة،وإدارةللمناجمنتالوطنیةالمدرسةالتخرج،

سسة عمومیة للصحة، مذكرة نهایة بدراوي عبد المنعم، الرقابة على تنفیذ میزانیة مؤ -
.2012الدراسة، المدرسة الوطنیة للمناجمنت وإدارة الصحة، 

في والشخصیة الناجمة عن الأخطاء المرفقیة الأضراربوطالین یاسمینة، التعویض عن -
.2006-2005،تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائرالقضاء الإداري، مذكرة

رزاق، النفقات في المؤسسة الصحیة نحو مقاربة التحكم، مذكرة نهایة الدراسة، دحام عبد ال-
.2012المدرسة الوطنیة للمناجمت وإدارة الصحة، 

مذكرات الماستر:-2
، بن شیخ لیلى، مسؤولیة المستشفىات في مجال الخطأ الطبي مذكرة لنیل مریمباكري -

ون الخاص الشامل، جامعة عبد شهادة الماستر قسم القانون الخاص، التخصص القان
.2015-2014،-بجایة-میرةالرحمن 

ة في التشریع الجزائري، مذكرة ولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیدهنون فوزیة، المسؤ -
ي، كلیة الحقوق مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون ادار 

.2013/2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة
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شفائیة، للمؤسسة العمومیة الاستدر، قریشي أنیس، النظام القانونيلیس عبد القایده-
العلوم السیاسیة فرع حقوق الحقوق و میدان كادیمي مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأ

.2018-2017جامعة محمد بوضیاف المسیلة،تخصص دولة ومؤسسات،
دارة عن أعمالها المادیة المشروعة، مذكرة مكملة من صالحي عبد الفتاح، مسؤولیة الإ-

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، جامعة محمد خیضر 
.2013-2012بسكرة، الموسم الدراسي 

مذكرة نهایة الدراسة مجاهد نادیة، مسؤولیة المؤسسة العمومیة الصحیة عن الخطأ الطبي،-
الحقوق قسم القانون العام تخصص قانون طبي، جامعة عبد الحمید لنیل شهادة ماستر في 

.2014-2013الجامعیة السنة-مستغانم-بادیسابن 
یل شهادة الماستر، كلیة الخطأ الطبي، مذكرة لن،مسعودین عبد السلام،مسعودي حوریة-

.2015، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالحقوق و 

لات.رابعا: المقا

المقالات العامة:-أ
بلجبل عتیقة، "النظام القانوني للمرافق العمومیة، دراسة مقارنة"، مجلة المنتدى -

.2009القانوني، عدد السادس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل 

لحمیم زولیخة، "دور القاضي المدني في الإثبات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -
.2001والقانون، العدد الرابع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي الجدید"، دفاتر السیاسة

محده محمد، "الإثبات في المواد الإداریة"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، كلیة -
.2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبرالحقوق والعلوم السیاسیة،

المقالات الخاصة:-ب
القانون الجزائري (دراسة تحلیلیة مقاربة)، قندلي رمضان، الحق في الصحة في-

.2012جانفي 6جامعة بشار الجزائر، مجلة السیاسة والقانون العدد 
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بلحاج رشید، "القواعد الطبیة والتقنیة في مجال الخبرة الطبیة"، مجلة المحكمة العلیا، العدد -
.2011الخاص، قسم الوثائق المحكمة العلیا، الجزائر، 

ناسي محمد أمین، "الخبرة القضائیة الطبیة"، مجلة الحجة، العدد رایس محمد وامح-
.2011الثاني، منظمة المحامین، تلمسان، أكتوبر 

كوروغلي مقداد، "الخبرة في المجال الداري"، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر-
2002.

الملتقیات:خامسا: 

ت الطبیة في التشریع الجزائريالعمري صالحة، سلطات القاضي الإداري في المنازعا-
ماي 8ملتقى وطني حول سلطات القاضي الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011أفریل 27و26، قالمة، 1945
هدیلي أحمد، "تباین المراكز القانونیة في العلاقة الطبیة وانعكاساته على قواعد -

یة الطبیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري الإثبات"أعمال الملتقى الوطني حول المسؤول
.2008جانفي 24-23تیزي وزو، یومي 

سادسا: المجلات والنشرات:

.2003، الجزائر، 04مجلة مجلس الدولة، العدد -
.2008، الجزائر، 8مجلة مجلس الدولة، العدد -
) ، قضیة (س، م بن، ومن معه29/11/2006بتاریخ 26678قرار مجلس الدولة، رقم -

.2008، 63ضد (المركز الاستشفائي الجامعي، ن م بتیزي وزو)، نشرة القضاة، العدد 
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، 2011سبتمبر 29، مؤرخ في 690مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس -
قصیة (ب.ك) ضد (مدیر المستشفى الجامعي بوهران) (قرار غیر منشور).

، قضیة 2013جانفي31، مؤرخ في 49هرس رقم الفقرارمجلس الدولة، الغرفة الثالثة، -
") ضد (م.ع) و(المؤسسة العمومیة الاستشفائیة بعین CAAR(الشركة الجزائریة للتأمینات "

آزال ولایة سطیف) (قرار غیر منشور).

المواقع الالكترونیة:
- https://www.almaany.com 13/04/2019- 20 :45.

2017: دلیل التسییر الاستشفائي، سنة التسییر الاستشفائيسلسلةحمد، ولد قادة م-
.234ص 

- https://www.hopital-dz.com 19/05/2019-22 :20

طیبي أمقران، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة موجهة لطلبة السنة -
.2018-2017ثة قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، السنة الثال

- www.cours-droit.com 17/06/2019 ,22 :00.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في یوسف مداح، فئات المؤسسات العمومیة في الجزائر،-
، السنة الجامعیة - المسیلة–جامعة محمد بوضیاف القانون، تخصص قانون اداري، 

2015/2016.
- http://despace.univ-masil.dz ,22/06/2019,21 :13.

الصفحة الرسمیة تیمیمون نیوز.-
http : //timimounnews.blogspot.com 25/06/2019-20 :15.-

المجلس الشعبي الوطني الفترة بالصحة،التمهیدي عن مشروع القانون المتعلق التقریر-
لجنة الصحة و الشؤون 2018- 2017التشریعیة الثامنة الدورة البرلمانیة العادیة 

المهني.الاجتماعیة و العمل و التكوین 
-Rapport- preliminaire –pls-2018-arb.25/06/2019 , 10:00.
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المراجع باللغة الفرنسیة:المصادر و 

- République Algérienne Démocratique et Populaire٫Ministère de la
Population et de la Réforme Hospitalière٫statistiques sanitaires année
2007٫Alger
- Projet de décret portant création organisation et fonctionnement des
circonscriptions sanitaires.
- Salem djamel eddine , timsguida islem Projet de recherche , etude
de la loi 18-11 du 02 juillet 2018 relative a la sante , novelle carte
sanitaire , organisation et financement de établissement  publique de
santé , réalisé par l’ensemble de la 7 eme promotion apss sotennu le
12/02/2019.
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